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ذ وما أغسق ليل وأوأدبرالحمد الله فالق الإصباح وخالق والأرواح، الحمد الله ما أقبل نجم 

والقدرة والبرهان، أحمده كثيرا على حسن توفيقه لي في إنجاز هذا العمل ، إلا به، بيده العظمة والسلطانوأنور

.لتها طيلة مشواري الدراسي من الإبتدائي وصولا إلى الجامعيالمتواضع الذي ما هو إلا ثمرة الجهود التي بذ

تقدم بأسمى عبارات التقدير والشكر الجزيل، إلى نمن بعيد في إنجاز مذكرتيأوتجاه من ساهم من قريب إوعرفانا بالجميل 

ناالذي لم يبخل علي*رحال سمير**الدكتور رواب جمال*على إعداد هذه المذكرة واأشرفنالذيينالمحترمينأستاذ

.إلا إصرارا على النجاحابنصائحه وإرشاداته وإنتقاداته القيمة التي لم تزدن

إلى الدكتور تيطاوني الحاج ، بلحاج محمد الطاهر، بسكري حليم، فيساح جلول، نوي عبد النور، محمودي رشيد، بالقاضي 

.بلقاسم ، طحطاح علال، يعقر ، بلال بوغالم

.دمات الجامعيةإلى جميع عمال الخ

تخطي أشد المصاعب االجامعي، الذين علمونإلىلا و بالتعليم من الإبتدائي إلى المتوسط فالثانوي وصناإلى كل أساتذت

.والوصول إلى أعلى المراتب



بعد السجود الله على نعمه التي لا تحصى، وعلى معروفه الذي لا ينقضي أبدا، الذي  
.مور إلا أن يكون هو مديرها، ولا تستقيم الأأولهاتحسن الأشياء أن يكون هو  

وقضى ربك أن لا  *أهدي ثمرة عملي هذا إلى من ارتبطت طاعتها بطاعة االله عز وجل  
.*حساناتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إ 

.إلى الجوهرة الغالية إلى الدرة العاتية، صاحبة القـلب الرؤوف، والصدر العطوف
، وكافحت  أناوضحت وتوجت  أنا، وسهرت ونمت  أنا، وشقيت وسعدت  أناإلى من بكت وضحكت  

.ونلت أنا، إلى أمي الغالية أطال االله في عمرها، وجعل الجنة تحت أقدامها
حب العمل  ني  ، إلى من علموالإيمان وسقـاهما بفيض الحب والحناننفسي العزيمة  يإلى من غرس ف

والإخلاص فيه، إلى من اكتوى بلسعات الدنيا لنعيش محترمين، إلى من علمني الصبر والشجاعة والقناعة،  
، إلى من هو نبذة من رب الجلالة، يواصل النضال والدرب بكل  الذي قدم لي كل شيء ولم يرد شكورا

.العزيز أطال االله في عمرهبسالة، إلى والدي
.إخوتي وأخواتيإلى  

إلى الزوجة  
.إلى كل الأهل والأقـارب  

جميع أصدقـائيإلى  
إلى كل من اتسعت لهم ذاكرتي، ولم تسعهم مذكرتي

**ميلود** 



مقدمة

أ

:مقدمة

مــن أجــل الحصــول علــى الأمــوال والخــدمات تملــك الدولــة ســبیلین قــانونیین، فإمــا أن تلجــأ إلــى طریــق 

مــا أن تلجــأ إلــى الطریــق الودیــة والمتمثلــة أساســا فــي  ٕ الإكــراه، وذلــك باســتعمال التســخیرة أو نــزع الملكیــة، وا

، كوسیلة قانونیة مفضلة لتماشیه مع النظام الدیمقراطي، تسعى من خلاله 1التعاقد، بمفهوم القانون المدني

، إلـى جانـب نظـام الوكالـة، أو الاقتصـادیةـ إلـى التـدخل فـي الحیـاة الاقتصـاديالدولة ـ مهما كـان نظامهـا 

.المؤسسات العمومیة

لأشخاص والشـركات في المرحلة الحالیة، وبسبب التوجه نحو النظام الرأسمالي المعتمد على رأسمال ا

، إضـــافة إلـــى دور الصـــفقات العمومیـــة التـــي تبقـــى وســـیلة الاقتصـــادالخاصـــة، فـــي خلـــق الثـــروة وتســـییر 

للحفاظ علـى توازنـه، والتـي مـا انفكـت الاقتصادقانونیة هامة تستعملها الدولة في ضخ الأموال العامة في 

في الجزائر، وكذا عدد تسجل حضورا قویا بالنظر إلى عدد المؤسسات العمومیة الموجودة

، التي تعتمد على استعمال الأموال العامة من 2الصفقات العمومیة المبرمة ، تطبیقا للنظریة الكینزیة 

مــن خــلال زیــادة حجــم النفقــات العمومیــة ، وبالتــالي اللجــوء إلــى الطلبــات الاقتصــادیةأجــل تنشــیط العجلــة 

.العمومیة أي بإبرام الصفقات العمومیة

.النظام القانوني للعقود الإداریة إحدى ركائز القانون الإداري التي أنشاها القضاء الإداريو یعتبر

ذلــك أن القــانون المــدني یعتبــر مــن بــین المصــادر الهامــة للقــانون الإداري، لاحتوائــه علــى أهــم مفاهیمــه وهــي الشخصــیة 1
منــه، إضــافة إلــى عــدد كبیــر مــن المــواد الأخــرى التــي تــنظم مواضــیع القــانون العــام لاســیما 50و49المعنویــة فــي المــادتین 

.موادمنه، وغیرها من ال3مكرر 681إلى 677المواد 
، الاقتصـاديالمرحلة ، وبسبب الآثار غیر  المرغوب فیها التي تتولد عن أي تحول فـي النظـام تلكذلك أن الجزائر، في2

العالمیـة الاقتصـادیةمـة ز الرأسـمالیة، إضـافة إلـى أن مخلفـات الأالاقتصـادیةفـي سیاسـتها الاجتمـاعيمازالت تراعـي الجانـب 
الاقتصــادیةالتــي تلتــه، أبقــت النفقــات العمومیــة أهــم محــرك للحیــاة والاقتصــادیة، والأحــداث السیاســیة، الأمنیــة 1986لســنة 

.    الوطنیة



مقدمة

ب

و هذا النظام مستقل تمامـا عـن أحكـام العقـود المدنیـة ، إذ أن العقـود الإداریـة تسـتلزم  لإبرامهـا  تتـابع عـدة 

انعقادها أو تنفیذها ، و في هذه قدیها، سواء من حیثقدة وصولا لاختیار الإدارة لمتعاإجراءات دقیقة و مع

تبررها تعلق العقد بتسهیل وظیفـة المرفـق العـام ، فهـي ) مرحلة تنفیذ العقد ( المرحلة  للإدارة سلطة واسعة 

تملــك بمناســبة بعــض الظــروف ســلطة تعــدیل شــروط العقــد الإداري بإرادتهــا المنفــردة، علــى خــلاف مــا هــو 

رة التـزام المتعاقـد ع دائـیریعة المتعاقدین، و هي تملك تعدیل و توسمقرر في القانون المدني من أن العقد ش

أن المصلحة العامة تقتضي ذلك ، ولها سلطة توقیع الجزاءات علـى المتعاقـدین ، كمـا لهـا تمارامعها إذا 

.أن تنهي بإرادتها المنفردة موضوع العقد إذا مارات أن لذلك  وجه 

قة العمومیة للدولة ، یات المالیة لنفلملإنجاز العإستراتیجیةو مادامت الصفقات العمومیة تشكل أداة 

صـرف هـذه النفقـات العمومیـة یتطلـب تكـریس مبـدأ إنتسـییر المرافـق العمومیـة ، وتجهیـز و و هذا لغـرض

نهـا تجعـل هـذه النفقـات تـذهب لأالشفافیة ، لان شـفافیة الإدارة هـي مـن أهـم  الأسـس لنجاعـة النفقـات العامـة

للمیادین المخصصة لها ، و تمنح للأشخاص المؤهلین بموجـب الصـفقة دون تفضـیل علـى آخـرین ، إلا بمـا 

فظ علــى أمــوال الدولــة علیــه فــان الشــفافیة هــي أهــم و واســبق مــن الإجــراءات ایخــدم المصــلحة العامــة و یحــ

م أداة لمحاربـــة كـــل تعســـف أو اســـتعمال فـــي غیـــر محلـــه ممـــا یجعلهـــا أهـــالوقائیـــة و كـــذا العقابیـــةالرقابیـــة و 

حیث أن الإدارة تتحصل على الأموال عن طریق الجبایة لتمویل مشاریعها و لكي تتمكن . للنفقات العمومیة 

ل للأمــــوال العمومیــــة فهــــي تلجــــأ للتقاعــــد مــــع ة العامــــة و الاســــتعمال الأمثــــالإدارة مــــن حقیــــق مبــــدأ المصــــلح

الإنجــاز المشــاریع ذات الطــابع العمــومي، و لیــتم ذلــك فــي شــكل عقــد إداري یخضــع المتعــاملین الاقتصــادیین

و أهــم مــا یمیــز هــذا العقــد انــه یضــمن حقــوق الإدارة كمــا یضــمن الاســتعمال . لأحكــام الصــفقات العمومیــة 

الأمثال للأموال العمومیة كونه یخضع على مستوى الأسعار المطبقة علـى الصـفقات العمومیـة و كـذا التأكـد

مـــن مـــدى مطابقـــة العقـــود التـــي تبرمهـــا مختلـــف المؤسســـات للأحكـــام المقـــررة فـــي قـــانون الصـــفقات العمومیـــة  

ل لاستغلال  أموال الدولة و لكي یكون هذا الاستغلال المالي ومیة تمثل النظام القانوني الأمثفالصفقات العم



مقدمة

ج

إبــرام الصــفقات وفقــا لمــا علــى الــبلاد یجــب أن یكــونو أیضــا لكــي یعــود بنتــائج ایجابیــةقــانوني و شــرعي ،

یــنص علیــه القــانون و التشــریع المــنظم لهــا فــي هــذا الشــأن و أیضــا یجــب إعطــاء الفهــم الواضــح و الصــحیح 

ن التشــریع المتعلــق بالصــفقات العمومیــة مــن التشــریعات أو لاســیما لهــذه النصــوص القانونیــة و التشــریعیة 

، 1964بــاقي فــروع القــانون، فقــد صــدر أول قــانون نظــم أحكامهــا فــي فرنســا ســنة إذا مــا قــورن مــع الحدیثــة

وجعــل مفهومهــا مــرتبط بــالعقود التــي تبرمهــا الإدارة ، لــذا فكــل صــفقة عمومیــة تعتبــر عقــدا إداریــا فــي النظــام 

.القانوني الفرنسي

یونیـو 17خ فـي المـؤر 90-67بمقتضـى الأمـر 1967وفي الجزائـر، فقـد تـم سـن أول تشـریع نظمهـا سـنة 

، المتضمن قانون الصفقات العمومیة، والـذي أخـذ بمفهـوم مخـالف لمـا كـان علیـه الحـال فـي فرنسـا، 1967

للمصـطلح، فكانـت كـل الاقتصـاديالعمومیـة بـالمفهوم الطلبـاتذلك أن مفهوم الصـفقة العمومیـة شـمل كـل 

تخضـع علـى حـد السـواءوالاقتصـادیةالإداریـة منهـام، الـذي یشـمل كـل المرافـق العامـة طلبات القطاع العا

من المـادة الأولـى منـه، وكـان الهـدف مـن اتخـاذ 2لقانون الصفقات العمومیة، حسب ما نصت علیه الفقرة 

حمایـــة أمــوال الدولـــة واعتمـــاد فكــرة التنســـیق بــین مختلـــف المؤسســات العمومیـــة الإداریـــة "هــذا الموقـــف هــو 

1" والاقتصادیة

المتضمن مراجعة قـانون الصـفقات العمومیـة 09-74وبقي الحال على هذا الوضع بمناسبة صدور الأمر 

، بإبقائهمــا علــى نفــس المفهــوم للصــفقة العمومیــة 1982أفریــل 10المــؤرخ فــي 145-82وكــذا المرســوم 

، بمـا فیهـا ادیةوالاقتصـوعلى نفس التوجه، فأخضع كل الأشخاص القانونیة العامة لأحكامه، الإداریة منهـا 

مؤسســــة یكــــون موضــــوعها "المؤسســـة العمومیــــة ذات الطــــابع الصــــناعي والتجـــاري، علــــى الــــرغم مــــن أنهـــا 

والسیاسـیة، الاقتصـادیةسعید بوشعیر، نظام المتعامل العمومي بین المرونة والفعالیة، المجلة الجزائریـة للعلـوم القانونیـة : د1
.434، الصفحة 1986، جوان 2، العدد 14الحجم 



مقدمة

د

ونشــاطها مشــابها لنشــاط المشــروعات الخاصــة الصــناعیة والتجاریــة، وتعمــل فــي ظــروف مشــابهة للظــروف 

.1" التي تعمل فیها تلك المشاریع الخاصة

المتضــــمن القــــانون التـــــوجیهي 01-88واســــتمر الحــــال علــــى هــــذا الوضــــع حتـــــى صــــدور القــــانون 

الـــذي اســـتثنى المؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع 1988ینـــایر 12فـــي الاقتصـــادیةللمؤسســـات العمومیـــة 

، ولـذا لـم تـتم الإشـارة فـي 2منـه 59الصناعي والتجاري من أحكـام قـانون الصـفقات العمومیـة بـنص المـادة 

المعـــدل والمـــتمم، والمتعلـــق بتنظـــیم الصـــفقات 1991نـــوفمبر 9المـــؤرخ فـــي 434-91لمرســـوم التنفیـــذي ا

العمومیة، لخضوع هـذه المؤسسـة لأحكامـه، غیـر أن الممارسـات كانـت غیـر ذلـك فـدواوین الترقیـة والتسـییر 

میــة بنــاء علــى العقــاري ـ مــثلا ـ كانــت دائمــا تلجــأ إلــى تطبیــق أحكــام النصــوص المنظمــة للصــفقات العمو 

.تعلیمات الوزارة الوصیة

المــؤرخ 250-02لكـن ســرعان مـا عــاد المشــرع إلـى موقفــه القـدیم بمناســبة صــدور المرسـوم الرئاســي 

-03المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم بموجـب المرسوم الرئاسي 2002یولیو 24في 

لا تطبـــق أحكـــام هـــذا "منـــه علـــى أنـــه 2ة ، الـــذي نـــص فـــي المـــاد2003ســـبتمبر 11المـــؤرخ فـــي 301

المرســـوم إلا علـــى الصـــفقات محـــل مصـــاریف الإدارات والهیئـــات العمومیـــة المســـتقلة ذات الطـــابع الإداري 

بالإضـــافة إلـــى مراكـــز البحـــث والتنمیـــة والمؤسســـات العمومیـــة الخصوصـــیة ذات الطـــابع العلمـــي والثقـــافي 

ع العلمـــي والثقـــافي والمهنـــي، والمؤسســـات العمومیـــة ذات والتكنولـــوجي، والمؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــاب

مصطفى أبو زید فهمي، القانون الإداري ـ ذاتیة القانون الإداري، الإدارة العامة في معناها العضوي ـ الإدارة العامـة فـي / د1
. 207، ص 1993معناها الوظیفي، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، 

لا تخضــع المؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة و الهیئــات العمومیــة ذات :"علــى أنــه01-88نون مــن القــا59تــنص المــادة 2
یونیـو سـنة 17المـؤرخ فـي 90-67الطابع الصناعي و التجاري، التي تحكمها قواعد القانون التجاري، لأحكام الامـر رقم 

."و المتضمن قانون الصفقات العمومیة1967
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الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف هاته الأخیرة بإنجاز مشاریع استثمارات عمومیـة بمسـاهمة نهائیـة 

."لمیزانیة الدولة، وتدعى في صلب النص المصلحة المتعاقدة

العمومیــة ذات الطــابع الصــناعي وهنــا نقطــة الخــلاف مــع الوضــع الســائد فــي فرنســا ذلــك أن المؤسســات

.والتجاري لا تخضع لأحكام قانون الصفقات العمومیة هناك، بل للقانون التجاري نظرا لطبیعة مهامها

أو إعـــادة هیكلـــة الدولـــة اقتصـــاديالملاحـــظ أن هـــذه المواقـــف غیـــر المســـتقرة ارتبطـــت بمرحلـــة تغییـــر 

، وبالنســبة 250-02صــدور المرســوم الرئاســي وتحدیــد دورهــا، وهــي الملاحظــة الصــحیحة أیضــا بالنســبة ل

، ذلـك أنهمـا صــدرا فـي مرحلـة هامـة مـن الإصـلاحات التــي 301-03لتعدیلـه الصـادر بالمرسـوم الرئاسـي 

تتبناها الجزائر، وفي إطار سیاسة إعادة هیكلة الدولة وتحدید مهامها، تكریسـا لمبـدأ الحكـم الراشـد وترشـید 

، E P I Cمؤسسة عمومیـة ذات طــابع صـناعي وتجـاري 225صت النفقات العمومیة، فلجنة سبیح، أح

.بالألف34.61، أي ما نسبته 1من بین العدد الإجمالي للمؤسسات العمومیة الموجودة 

هــذه ة للصــفقة العمومیــة، وكــذا بطبیعــة ترتبــت علیــه آثــار لافتــة للانتبــاه تتعلــق بالطبیعــة القانونیــو قــد

والتــي ســوف نحــاول استشــرافها والإحاطــة بهــا مــن الناحیــة النظریــة ، الصــفقة ومصــادرها و طــرق إبرامهــا 

علـى الأقـل، وتقـدیم الحلـول الممكنـة لهـا علـى ضـوء النظـام القـانوني الجزائـري والمواقـف المعبـر عنهـا مـن 

.طرف القضاء العادي والإداري، وكذا محكمة التنازع

القـانون الإداري وكـل نـزاع یتعلـق بـه ذلك أن اعتبار الصفقات العمومیة، عقدا إداریا، یخضع لأحكـام

.2من اختصاص القاضي الإداري، من طرف غالبیة الفقهاء الجزائریین 

اذ بن ناجي شریف، محاضرات طلبة الماجسـتیر فـرع الدولـة والمؤسسـات العمومیـة، المرجـع في ذلك محاضرات الأستأنظر1
.السابق

.423و 422شعیر، المرجع السابق، الصفحتین بو سعید/ د2
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، لـــم 1ومــن طــرف مجلـــس الدولــة الجزائــري، الـــذي ســایر الغرفــة الإداریـــة للمحكمــة العلیــا فـــي موقفهــا 

ن رأي الدكتور بن ناجي شریف ، الذي دافع منذ مدة على أن الص.یصبح حتمیة ٕ فقة العمومیة قد مالـت وا

.نحو العقد المدني أكثر منه إلى العقد الإداري ، أصبح الیوم أكثر جلاء

م علینا الیـوم أن نقـف ولـو برهـة للنظـر فـي هـذا الموقـف المتجـدد للمشـرع، مـن خـلال هـذا الموضـوعولذا لز 

المتضـمن المعـدل والمـتمم236-10، فـي ضـوء المرسـوم الرئاسـي ت العمومیـة فقاصالإبرامطرق ودراسة 

2013العـــدد الأخیـــر للجریـــدة الرســـمیة لســـنة تضـــمن13–03تنظــیم الصـــفقات العمومیـــة و المرســـوم 

بتعدیل المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظـیم الصـفقات العمومیـة یتعلق13/03مرسوم رئاسي جدید تحت رقم 

الجدیدة و التي تمـت بنـاء علـى تقریـر لـوزیر ، التعدیلات 2010أكتوبر 07الصادر بتاریخ10/236رقم 

و المــادة 128مكــرر،8،24،44،114،125، 6، 2(مــواد مــن القــانون و هــي المــواد 09المالیــة مســت 

و همـا المادتـان اللتـان عـدلتا سـابقا ، ففـي24و المـادة 02أهـم التعـدیلات فـي المـادة و جـاءت) 134

قــانون الصــفقات ناء المؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة مــنتــم هــذه المــرة اســتث02التعــدیل الخــاص بالمــادة 

بقــاء خضــوعها للمراقبــة العمومیــة علــى أن تعــد هــذه المؤسســات إجــراءات جدیــدة حســب خصوصــیتها مــع

فـي 24المتفشـیة العامـة للمالیـة، أمـا المـادة الخارجیـة المخولـة لمحـافظي الحسـابات و مجلـس المحاسـبة و

و جــاء التعــدیل الجدیــد لیلــزم المؤسســات 2011عــدلت سـنة ن كانـت قــدالمرسـوم فعــدلت مــرة أخــرى بعــد أ

فــي إطــار مناقصــات دولیــة بالاســتثمار فــي شــراكة عنــدما یتعلــق الأمــر الأجنبیــة الفــائزة بصــفقات عمومیــة

یحدد المرسوم نوع المشاریع و نوع الشراكة و طبیعة الاستثمار و یبقى تطبیق بنود هذهبمشاریع ، لكن لم

وزیــر المالیــة لمعدلــة مؤجــل إلــى غایــة صــدور التنظــیم الخاصــة بهــا وفــق قــرار وزاري مشــترك بــینالمــادة ا

في القضیة بین دیوان الترقیة والتسییر العقاري لوهران ضد مؤسسـة الأشـغال لعـین 2001ماي 14القرار الصادر بتاریخ 1
منـه أن إخضـاع العقـد لقـانون الصـفقات العمومیـة كقـانون مرجعـي 3، الذي جاء في الصفحة 000332ملف رقم تیموشنت

.یجعله صفقة عمومیة، وعلیه أكد أن القضاء الإداري مختص بنظر أي النزاع المتعلق به
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المؤسسـات الأجنبیـة التـي تتخـوف مـن والوزیر المكلف بالاستثمار و سیكون هذا القرار حاسم حیث تنتظـره

حالــة إلزامهــا تنفیــذ المشــاریع التــي توكــل إلیهــا فــيصــدور إجــراءات قــد تحــد مــن إمكانیاتهــا و قــدراتها فــي

الخبــرة و الإمكانــات خاصــة إذا كانــت هــذه الشــراكة وفــق قــانون بالشــراكة مــع مؤسســات جزائریــة محــدودة

ــــــــــــــــــــــــذي 49./51یحــــــــــــــــــــــــدد نســــــــــــــــــــــــبة الشــــــــــــــــــــــــراكة وفــــــــــــــــــــــــق قاعــــــــــــــــــــــــدة الاســــــــــــــــــــــــتثمار الحــــــــــــــــــــــــالي ال

النـــوعي للقضــــاء الاختصـــاصوعلـــى ضـــوء تمســـك المشــــرع الجزائـــري بالمعیـــار العضـــوي لتحدیــــد مجـــال 

.واستخلاص أولى النتائج المترتبة على ذلك

ـ الكتابات المتخصصة ا الموضوع هو أننا لا نجد الیوم  في الجزائرإن السبب الرئیسي في اختیار هذ

وكل من یتطرق إلى الصفقة العمومیة، یدرسها عرضا في مجال العقد الإداري، 1الكافیة في هـذا المجـال 

مثــالي لـه، ســواء بالنســبة للدراسـات التــي تــتم علـى مســتوى اللیســانس ، إلـى درجــة أنــه تــم ویقـدمها كنمــوذج 

، مما یدفع إلـى الإعتقـاد أن الصـفقة العمومیـة هـي 2تعریف العقد الإداري بأن هو نفسه الصفقة العمومیة 

.عقد إداري بامتیاز

هــي الرقابــة مــاو ؟طــرق إبرامهــامــا طبیعتهــا وو ؟ و لهــذا فیجــب معرفــة ماهیــة الصــفقات العمومیــة 

هي  أهم القوانین و المراسیم التي تنظمها ؟ وما؟الممارسة على هذا النوع من العقود الإداریة

الإبــرامطــرق اعتبــار أن دراســة علــى، ســوف نحــاول الإجابــة عنهــاكــل هــذه الإشــكالات و التســاؤلات

ا الرقابـــةلمـــادة مـــا، یعنـــي دراســـة القواعـــد القانونیـــة المتعلقـــة بموضـــوعها وبـــالإجراءات المرتبطـــة بهـــا وكـــذ

الناجمة عنها، ولما كانت منازعات العقود عامة، والصفقات العمومیة خاصة تتعلق إما بمرحلة الإبـرام أو 

فة عرضــیة ومـوجزة لصــفقات إننـا لـم نجــد أثنـاء تحضــیرنا لهـذه المــذكرة إلا الـدكتور محمــد الصـغیر بعلــي، الـذي تطــرق بصـ1
مــن كتابــه المحــاكم الإداریــة، الغــرف 121المؤسســات العمومیــة ذات الطــابع الصــناعي والتجــاري، فــي صــفحة وحیــدة  رقــم 

. الإداریة، دار العلوم والنشر، الحجار، عنابة
بأنـه ) الصـفقة العمومیـة(یمكن تعریـف العقـد الإداري: " جاء فیها117محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، الصفحة / د2

العقد الذي یبرمه شخص معنـوي عـام، قصـد تسـییر مرفـق عـام، وفقـا لأسـالیب القـانون العـام بتضـمینه شـروط اسـتثنائیة غیـر 
".مألوفة في القانون الخاص
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ـــى فصـــلین، نقســـم كـــ ـــد ارتأینـــا تقســـیم مـــذكرتنا هاتـــه إل ـــة التنفیـــذ، فق ـــمبل واحـــد منهمـــا إلـــى بمرحل ، ین حث

ــــین لدراســــة الجوانــــب انخصــــص  ــــاهیمالأول أي أن الفصــــل الأول ،محــــل البحــــثوالموضــــوعیة للنقــــاط لمف

مفهـوم ، مـن خـلال التطـرق فـي مبحـث أول إلـى دراسـة فـي المفـاهیم سیخصص لدراسة الصـفقة العمومیـة

مصــادر، ومطلــب ثــان لدراســة لتعریــف الصــفقات العمومیــة، بتخصــیص مطلــب أول الصــفقات العمومیــة

.ات العمومیةالصفق

، ندرس مـن خلالـه تحدیـد و شروط إبرامهاالعمومیةات الصفقإلى طبیعة أما المبحث الثاني، فنتطرق فیه 

.، في مطلبینشروط إبرامهاالصفقة العمومیة، وطبیعة

ي مبحـث أول إلـى ، بـالتطرق فـالصـفقات العمومیـة إبـرامطـرق أما الفصـل الثـاني فنخصصـه لدراسـة 

عـن ، والصـفقة العمومیـة عـن طریـق  المناقصـة إبـرامدراسـة ، مـن خـلال الصـفقات العمومیـةإبـراممراحل 

.، في مطلبینطریق التراضي

الرقابــة الداخلیــة الصــفقة العمومیــة، مــن خــلال الرقابــة علــى ابــرامأمــا المبحــث الثــاني، فیخصــص لدراســة 

.، في مطلبینو الرقابة الخارجیة

تبـــاع هـــذه الخطـــة راجـــع إلـــى  ٕ أن هـــذه المـــذكرة موجهـــة إلـــى إن اختیارنـــا لهـــذه المنهجیـــة فـــي الدراســـة وا

لى كل مهتم بالقانون في الحیاة التطبیقیة، تساعدهم في إیجاد ضالتهم فـي تحدیـد الالطلبة ٕ التـي طبیعـة، وا

ضــوعیة والإجرائیــة المطبقــة الصــفقات العمومیــة، وتحدیــد القواعــد القانونیــة المو طــرق ابــرامقــد تثــور بشــأن 

علیــه عنــد إبــرام الصــفقة ، ذلــك أنــه لا یمكــن فهــم المنازعــة والإلمــام بكــل جوانبهــا، إلا بعــد فهــم موضــوعها 

.بشكل كاف، وبذلك نتفادى احتمالات للوقوع في التكرار بقدر الإمكان

لیلــي، مــن خــلال ومــن أجــل الوصــول إلــى الإجابــة عــن الإشــكالیة المطروحــة، فیــتم اتبــاع المــنهج التح

تحلیل النصوص القانونیة المنظمة للموضوع، لاستنباط القواعد التـي تحكمـه، ومـنهج القیـاس كلمـا اسـتلزم 

.الأمر تقدیم حلول لمشاكل لم ینظمها قانون الصفقات العمومیة تاركا ذلك للقواعد القانونیة العامة
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فقات العمومیة، دراسة في المفاهیمصال: الفصل الاول

1یعتبر تنظیم الصفقات العمومیة من أكثر التنظیمات ارتباطا بالواقع السیاسي و الاقتصادي للـبلاد 

حیـث صـدر أول نـص . ، بدلیل انه عرف الكثیر من التطـورات حسـب التغیـرات التـي كانـت تعرفهـا الـبلاد

المتضـمن قــانون 1967جـوان  17المـؤرخ فــي 67/90یحمــل رقـم 1967أساسـي فـي هــذا المجـال سـنة 

ي مــع الصــفقات العمومیــة ، و قــد بــدا واضــحا أن هــذا التشــریع مســتوحى بصــفة كبیــرة مــن التشــریع الفرنســ

وقــد دعــم بصــدور . بعــض الخصوصــیات نتیجــة الهیكلــة القانونیــة للاشــتراكیة علــى المســتوى الاقتصــادي  

والذي تبنى تسـمیة جدیـدة للصـفقات العمومیـة 10/04/1982المؤرخ في 82/145المرسوم الرئاسي رقم 

للمؤسسـات العمومیـة فالصفقات العمومیـة مـن المواضـیع المهمـة بالنسـبة .وهو قانون المتعامل الإقتصادي 

التي تحكمها العدیـد مـن الشـروط المحـددة مـن طـرف الدولـة والمراسـیم التنفیذیـة مـن أجـل إعطائهـا الشـفافیة 

الكاملة والإطـار القـانوني المناسـب لهـا ، ولـذلك فـات الجانـب القـانوني مهـم جـدا ، لمـا یتضـمنه مـن قـوانین 

.یمها تعرّف الصفقات العمومیة وتبین كیفیة إجرائها وتنظ

وســـوف یـــتم دراســـة الموضـــوع مـــن خـــلال القـــانون الســـاري المفعـــول ألا وهـــو المرســـوم الرئاســـي رقـــم 

ــــة المــــؤرخ فــــي 10/236 أكتــــوبر 07الموافــــق ل 1431شــــوال 28المتضــــمن تنظــــیم الصــــفقات العمومی

والمرســوم الرئاســي رقــم13/01/2013المــؤرخ فــي 13/03المعــدل و المــتمم بالمرســوم الرئاســي  2010

2011المــــؤرخ فــــي أول مــــارس 11/98و المرســــوم الرئاســــي رقــــم 18/01/2012المــــؤرخ فــــي 12/23

:، وذلك على النحو التالي 18/06/2011المؤرخ في 11/222و المرسوم الرئاسي رقم 

، عدد خاص بملتقى قضاة الغرفة الإداریة، الجزائرالعمومیةمحمد قبطان، قانون الصفقات 1

151، ص 1992الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، 
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العمومیةمفهوم الصـفقات: الأولالمبحث 

المقصـود بالعقــد الإداري ، هـو ذلــك العقـد الــذي تبرمــه الأشـخاص المعنویــة العامـة الخاضــعة للقــانون 

العام، مع أشخاص قانونیة أخرى، بغض النظر عن موضوع العقـد ذاتـه، فقـد یكـون صـفقة عمومیـة حسـب 

أو البلدیــة أو ، أو أي عقــد آخــر، تكــون الدولــة أو الولایــة 236-10التعریــف الــوارد فــي المرســوم الرئاســي 

المؤسســـــات العمومیـــــة ذات الطـــــابع الصـــــناعي والتجـــــاري طرفـــــا فیـــــه، فـــــالعبرة إذن بـــــأطراف العقـــــد ولـــــیس 

.التي یحتویهاالالتزاماتبموضوعه أو مبلغ 

ــــانون المــــدني المــــادة  ــــق الق ــــد وف ــــنص 54و العق ــــه ت ــــزم" من ــــاق یلت ــــه شــــخص العقــــد اتف بموجب

".فعل أو عدم فعل شيء ما أوبمنحآخرینأشخاص عدةشخص أونحوأشخاصعدةأو

ن تحلیل مفهوم الصفقات العمومیة لا یقتصر على البحث في تعریفها و إنما سـیكون بـالتطرق فإلذا

:إلي النقاط التالیة

.تعریف الصفقات العمومیة-

.مصادر الصفقات العمومیة-

تعریف الصفقات العمومیة: الأولالمطلب 

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة " على أن10/236قانون الصفقات العمومیة من 04تنص المادة 

فـــي مفهـــوم التشـــریع المعمـــول بـــه، تبـــرم وفـــق الشـــروط المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذا المرســـوم، قصـــد إنجـــاز 

1."الأشغال أو اقتناء اللوازم والخدمات و الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة

على أن لا یقل مبلغ .رفیه على الأقل شخص معنوي عامالصفقة العمومیة عقد مكتوب أحد ط

تطبق هده الأحكام على الصفقات محل مصاریف.دج6.000.000.00أ و یساوي إلى الصفقة 

ع .المتعلق بتنظیم ص7/10/2010الموافق 1431شوال 28المؤرخ في 10/236من المرسوم الرئاسي 02المادة 1
2010لسنة58جریدة رسمیة 
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الإدارات العمومیة الهیئات الوطنیة المستقلة و الولایات و البلدیات و المؤسسات العمومیة ذات 

ث و التنمیة و المؤسسات العمومیة الخصوصیة الطابع الإداري بالإضافة إلى مراكز البح

ــــة ذات الطابع  ــــافي و المهنی ــــة ذات الطــــابع العلمــــي و الثق ــــوجي و المؤسســــات العمومی التكنول

العمومیـــــة ذات الطـــــابع الصـــــناعي و التجـــــاري عنـــــدما تكلـــــف هـــــذه الأخیـــــرة بإنجـــــاز مشـــــاریعو المؤسســـــات

" المصــــلحة المتعاقــــدة" زانیــــة الدولــــة وتــــدعى فــــي صــــلب الــــنصاســــتثمارات عمومیــــة و بمســــاهمة نهائیــــة لمی

و كطـــرف ثــان المتعامـــل المتعاقـــد ، كطــرف10/1236مــن المرســـوم الرئاســـي 02و ذلــك وفـــق نــص المـــادة 

عمومیــا أو خاصــا بهــدف تزویــد المصــلحة المتعاقــدة , اأو وطنیــاأجنبیــ, ســواء كــان شخصــا طبیعیــا أو معنویــا

.بموضوع الصفقة

إن العقود التي تبرمها الإدارة لا تشكل في مجموعها صفقات عمومیة إلا أن هذه الأخیرة تمثل كلها 

عقود إداریة و ذلك ما یطرح التساؤل حول الممیزات التي تنفرد بها الصفقة مقارنة بالعقود الإداریة 

الطبیعة القانونیة للصفقة العمومیة اعتمادا على و لمعرفة هذه الخصائص یجب تحدیدالأخرى

المعدل و المتمم والذي عرفها استنتاجا وفق أربعة 02/250التعریف الذي ورد في المرسوم الرئاسي 

.معاییر

.شكلي و مالي,عضوي,مادي: معاییر04من هذه التعاریف نستنتج 

المعیار العضوي و المعیار الموضوعي: الأولالفرع 

الصفقات العمومیة وفق المعیار العضوي هي كـل العقـود الإداریـة التـي تبرمهـا الإدارات العمومیـة و 

الهیئـات الوطنیـة المسـتقلة الولایـات و البلــدیات و المؤسسـات العمومیـة ذات الطـابع الإداري و كـل الهیئــات 

علــى الصــفقات محــل لا تطبــق أحكــام هــذا المرســوم إلا"المنصــوص علیهــا فــي قــانون الصــفقات العمومیــة 

:نفقات

.، المرجع السابق236-10، المرسوم 02المادة 1
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ـــة ذات  ـــدیات و المؤسســـات العمومی ـــات و البل ـــات الوطنیـــة المســـتقلة الولای الإدارات العمومیـــة و الهیئ

الطــــــابع الإداري مراكــــــز البحــــــث و التنمیــــــة و المؤسســــــات العمومیــــــة الخصوصــــــیة ذات الطــــــابع العلمــــــي 

ثقافي و المهني و المؤسسات العمومیـة ذات و اليعلمو التكنولوجي و المؤسسات العمومیة ذات الطابع ال

و المهنـــــــي الطـــــــابع العلمـــــــي و التقنـــــــي  و المؤسســـــــات العمومیـــــــة ذات الطـــــــابع الصـــــــناعي و التجـــــــاري 

أوجزئیــا، بمســاهمة مؤقتــة أوعملیــة ممولــة كلیــا عنــدما تكلــف بانجــازو المؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة 

و ما یلاحظ من خلال دراسة القوانین الخاصة بالصفقات العمومیة هو أن الهیئـات ..."نهائیة من  الدولة 

التي تخضع إلى إبرام عقودها إلى قانون الصفقات العمومیة عرفـت تزایـدا بـالنظر إلـى مضـمون الأمـر رقـم 

الــذي كــان یخضــع المؤسســات العمومیــة ذات الطبیعــة الإداریــة دون 17/06/1967المــؤرخ فــي 67/90

الأمـــر الـــذي تغیـــر بصـــدور 1قـــانون الصـــفقات العمومیـــة إلـــىســـات العمومیـــة التجاریـــة و الصـــناعیة المؤس

ـــم  ـــى عقـــود المؤسســـات 10/04/1982المـــؤرخ فـــي 82/145المرســـوم رق ـــه إل حیـــث وســـع مجـــال تطبیق

2الاقتصادیة و الصناعیة 

موجـــب أحكـــام ثـــم عـــاد المشـــرع و اســـتبعد هـــذه الأخیـــرة مـــن مجـــال تطبیـــق الصـــفقات العمومیـــة ب-

مـن 02لیعـود مـن جدیـد إلـى إقحامهـا فـي نـص المـادة 09/11/1991المؤرخ في 91/434المرسوم رقم 

المتضـــمن قـــانون الصـــفقات العمومیـــة و هـــو مـــا 24/07/2002المـــؤرخ فـــي 250/02المرســـوم الرئاســـي 

یهي للمؤسسـات مـن قـانون التـوج59یطرح تناقضا بین نـص المـادة المشـار إلیـه أعـلاه و بـین نـص المـادة 

ـــة تخضـــع  ـــة الاقتصـــادیة و التجاری ـــى أن عقـــود المؤسســـات العمومی ـــذي یـــنص عل ـــة الاقتصـــادیة ال العمومی

.لأحكام القانون الخاص 

1967سنة52جریدة رسمیة رقم 17/06/1967المؤرخ في 67/90من الأمر 01المادة 1
1982سنة 15جریدة رسمیة رقم 10/04/1982المؤرخ في 82/145من المرسوم 01المادة 2
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المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة10/236من المرسوم 02و من ثم في نص المادة 

مجـال الهیئـات التـي تخضـع ن مـا یسـتخلص مـن تطـور قـانون الصـفقات العمومیـة فـي مهما یكن فإ

فـــي إبـــرام عقودهـــا لـــه هـــو أن المشـــرع الجزائـــري كـــان متذبـــذبا فـــي مســـألة إخضـــاع أو عـــدم إخضـــاع عقـــود 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و التجاریة إلى قانون الصفقات العمومیـة و هـو مـا أثـار مشـكلة كبیـرة فـي 

.تحدید اختصاص القضائي لمنازعات عقود هذه المؤسسات 

عرف الصفقات العمومیة حسب هذا المعیار على أساس موضوع الصـفقة فالمعیار الموضوعي  ماأ

تقــدیم –اقتنــاء اللــوازم -انجــاز الأشــغال:حیــث تشــمل الصــفقات العمومیــة إحــدى العملیــات الآتیــة أو أكثــر

.1خدمات ، انجاز الدراسات

یم أو صــیانة عقــارات لحســاب هــي الصــفقات التــي تتضــمن القیــام ببنــاء أو تــرموصــفقات الأشــغال

شــخص معنـــوي عــام بقصـــد منفعـــة عامــة فـــي تغیـــر مقابــل متفـــق علیــه فـــي الصـــفقة ، و مــن ثـــم یتبـــین أن 

2:لأشغال یجب أن تنصب علي مایليصفقات ا

أن تبــرم الصــفقة لحســاب شــخص معنــوي عــام و تطبیقــا لــذلك لا یشــترط أن یكــون العقــار مملوكــا -

.لأحد الأفراد حیث أن المهم أن یكون انجاز الأشغال العامة لحسابهلشخص معنوي ، فقد یكون مملوكا

أن یكـــون موضـــوع الأشـــغال هـــو عقـــار بالبنـــاء آو التـــرمیم أو الغـــرس و یشـــمل كـــذلك الطـــرق و -

الجسور و التشجیر و علیه إذا كان العقد منصبا على منقـول فـلا تكـون الصـفقة صـفقة أشـغال إنمـا صـفقة 

.تورید

.یكون الهدف من إبرام الصفقة تحقیق المنفعة العامةیتعین أن -

المرجع السابق  10/236من المرسوم الرئاسي 04المادة -1

538ص ،لبنان،رو النشالدار الجامعیة للطباعة ) دراسة مقارنة ( عبد الغاني بسیوني عبد الله ، القانون الإداري .د-2
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ـــین أشـــخاص القـــانون العـــام و فـــرد أو شـــركة یتعهـــد وصـــفقات التوریـــد هـــي الصـــفقات التـــي تبـــرم ب

بمقتضــاها المتعاقــد بتوریــد منقــولات معینــة لشــخص معنــوي تكــون لازمــة لمرفــق عــام فــي مقابــل ثمــن معــین 

.1لى فترة أو فترات زمنیة محددةع

هـي الصـفقات التـي تبرمهـا الجهـات المحـددة فـي قـانون الصـفقات العمومیـة ، فقات الدراسات فأما ص

مــع رجــال الفــن و التقنیــین و المهندســین مــن اجــل القیــام بدراســات فنیــة ، و تقنیــة حــول مشــروع معــین مثــل 

یـــز هـــذه صـــفقات إعـــداد تصـــامیم المشـــاریع الســـكنیة التـــي یقـــوم بإعـــدادها المهندســـین المعمـــاریین ، و تتم

.الصفقات بطریقة الدعوة إلى المنافسة إلیها و التي تسمى المسابقة 

المعیار المالي و المعیار الفقهيالمعیار الشكلي،:الفرع الثاني

المعیــار الشــكلي الصــفقة عقــد إداري مكتــوب و العقــد عــادة یتطلــب ســلامة إرادة المتعاقــدین و أهلیتهمــا

إلا أن شـــكلیة الصـــفقة التـــي أوردهـــا المرســـوم تختلـــف عـــن بقیـــة العقـــود و تتمثـــل فـــي الإجـــراءات 

كـالإعلان عنهـا فـي الجرائـد الیومیـة و نشـریة  . فـي إبـرام الصـفقة و اختیـار المتعامـل المتعاقـدالواجب إتباعهـا

.العمومي للصفقات العمومیةالمتعامل

فضـلا عـن هـذین المعیـارین یمكـن الاعتمـاد علـى معیـار القیمـة هو معیار هـام،المعیار الماليإن 

ــدنیا للصــفقة العمومیــة مــن اجــل الوصــول إلــى تعریفهــا علــى اعتبــار أنــه لیســت كــل العقــود التــي  المالیــة ال

ثمانیــة تبرمهــا الهیئــات الإداریــة صــفقات عمومیــة علــى أســاس أن المشــرع یشــترط أن تكــون قیمــة الصــفقة 

ملایـــــــین دینـــــــارأربعـــــــة، واللـــــــوازمأوبالنســـــــبة لصـــــــفقات الأشـــــــغال )دج8.000.000(ملایـــــــین دینـــــــار

ـــب یســـاوي مبلغـــه" بالنســـبة لصـــفقات الخـــدمات)دج4.000.000( . ـــین كـــل عقـــد أو طل ثمانیـــة ملای

دج )4000.000(أربعـة ملایـین دینـارواللـوازم أو یقل عنه لخـدمات الأشـغال و 8.000.000(دینار

200ص ،2000الاولى، الجزائر، الطبعة،دیوان المطبوعات الجامعیة ،)النشاط الإداري ( عمار عوابدي ، القانون الإداري -1
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و ما یلاحظ مـن 1" هذا المرسوم، لا یقتضي وجوبا إبرام صفقة في مفهوم الخدماتأوات الدراساتلخدم

خــلال دراســة قــوانین الصــفقات العمومیــة الملغــاة ، أن الحــد الأدنــى الــذي یمثــل قیمــة الصــفقة العمومیــة قــد 

1967عرف تزایدا مستمرا منذ صدور أول نص سنة 

ملایین دج بالنسبة لصفقات الأشغال08ن یبلغها مبلغ الصفقة هو إذن فالعتبة المالیة التي یجب أ

:ملایین بالنسبة لصفقات الخدمات و الدراسات و قد عرف هدا المعیار عدة تعدیلات04و التورید و 

.ملیون دج02حدد مبلغ الصفقة بـ 91/434المرسوم التنفیذي -

.ملیون دج03حدد مبلغ الصفقة بـ 94/178المرسوم التنفیذي -

.   ملیون دج04حدد مبلغ الصفقة بـ 98/87المرسوم التنفیذي -

.         ملیون دج04حدد مبلغ الصفقة بـ 02/250المرسوم الرئاسي -

.ملیون دج04و بـ 06حدد مبلغ الصفقة بـ 03/301المرسوم الرئاسي -

ملیون دج04و ب 08حدد مبلغ الصفقة ب 10/236المرسوم الرئاسي -

نظریــة مــن منشــأ قــد أجمــع فقــه القــانون الإداري أنّ نظریــة العقــد الإداري هــيفالفقهــيأمــا المعیــار

الدولــة عبــر اجتهاداتــه مــن قضــائي أرســى مبادئهــا وأحكامهــا القضــاء الإداري الفرنســي ممــثلا فــي مجلــس

. خلال القضایا والمنازعات المعروضة 

جوانـب فـي العقـد الإداري ومـع محاولـة المشـرّعین فـي غالبیـة الـنّظم تقنـینالطـابع القضـائي لنظریـة ورغـم

لهــذه النّظریــة یظــل بــارزا فــي كــل النّشــاط التعاقــدي لــلإدارة، إلا أنّ دور الفقــه فــي تحلیــل الأجــزاء المختلفــة

ذا كان العقد الإداري یلتقي مع العقد. الدول ٕ ادتـین بقصـد المدني بالنظر أنّ كل منهما یعبّر عـن توافـق إر وا

المترتّب على العقد، إلا أنّ تمیّز العقد الإداري عـن العقـد المـدني یظـلّ واضـحا فـيإحداث الأثر القانوني

.وهو ما تولّى الفقه الإداري توضیحه. كثیر من الجوانب والأجزاء

.، مرجع سابق10/236من المرسوم الرئاسي 06المادة -1
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بقصد إدارة العقد الذي یبرمه شخص من أشخاص القانون العام: " عرّف الفقه العقد الإداري على أنهولقد

وذلـك بتضـمین العقـد شـرطا أو مرفق عام أو بمناسبة تسییره وتظهر نیته فـي الأخـذ بأسـلوب القـانون العـام

.1صالخاغیر مألوفة في عقود القانون شروطا 

هــي عقــد إداري، علــى الأقــل یكــون أحــد :  مــن هــذه المعــاییر نســتنتج تعریفــا عامــا للصــفقات العمومیــة

قصـد تلبیـة حاجـة سـواء إنجـاز أشـغال أو * المصلحة المتعاقـدة*شخصا عمومیا یشكل ما یسمى طرفیه

ملیـــون دج و تخضـــع فـــي دلـــك الإجـــراءات 08اقتنـــاء ســـلع حیـــث تفـــوق عتبتهـــا المالیـــة وأإنجـــاز دراســـات 

.لصفقةحددها التشریع الساري المفعول مع المتعامل المتعاقد الذي یتولى إنجاز موضوع االشكلیة التي

مصادر الصفقات العمومیة: المطلب الثاني

و القواعـد أساسـي،تتمثل المصـادر القانونیـة للصـفقات العمومیـة فـي القـوانین الخاصـة بهـا كمصـدر 

.احتیاطيالعامة في القانون المدني و بعض أسالیب السلطة العامة كمصدر 

إن قانون الصفقات العمومیة لیس ولید مرحلة ما بعـد الاسـتقلال بـل إن هنـاك مجموعـة مـن القـوانین 

المرســوم رقــم -المتعلقـة بالصــفقات العمومیــة صــدرت فــي عهــد الاســتعمار، نــذكر منهــا علــى ســبیل المثــال 

13/03/1956المؤرخ في 56/256

08/01/1957المؤرخ في 57/24المرسوم رقم -

1959/ 28/02المؤرخ في 59/370رقم المرسوم-

11/06/1954المؤرخ في 54/596لمرسوم رقم -

:مراحل مر قانون الصفقات العمومیة بأربعةبعد الاستقلال

المعـــدل لعـــدة 1967جـــوان 17المـــؤرخ فـــي 67/90المرحلـــة الأولـــى تتمثـــل فـــي مرحلـــة الأمـــر رقـــم 

یتضح بأنه لا یتناول القانون المطبق علـى هـذا النـوع مـن العقـود إنمـا مرات و عند دراسة دقیقة لهذا الأمر 

.236، مرجع سابق،  عمار عوابدي-1
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یحــــــدد الإشــــــكال و الإجــــــراءات المتبعــــــة عنــــــد إبــــــرام الصــــــفقات و تحدیــــــد الأســــــعار والإجــــــراءات التمویــــــل 

.و الضمانات و الرهن و الفسخ و تسویة النزاعات

الطابع الإداري  فقـط، المرحلـة الثانیـة كما انه حصر نطاق تطبیقه على المؤسسات العمومیة ذات 

و المتضـمن قـانون الصـفقات المتعامـل 1982افریـل 10المـؤرخ فـي 82/145هي مرحلة المرسوم رقم 

العمومي الذي وسع مجال تطبیقه إلى المؤسسات العمومیة الصناعیة و التجاریة و أطلق على الصفقات 

02/250رحلة الثالثة في مرحلة المرسوم الرئاسي رقـم و تتمثل الم. العمومیة صفقات المتعامل العمومي

ســبتمبر 11المـؤرخ فــي 301/03المعــدل و المــتمم بمرسـوم رئاســي رقــم 2002جویلیـة 24المـؤرخ فــي 

2010أكتــوبر 7المــؤرخ فــي 10/236أمــا المرحلــة الرابعــة تتمثــل فــي المرســوم الرئاســي رقــم . 2003

مـؤرخ فـي أول مـارس سـنة 98/ 11رقـم رئاسيبمرسومالمتمم دل و المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المع

2011.

أما المصدر الثاني و المتمثل فـي القواعـد العامـة للعقـد فـي إحكـام القـانون الخـاص فإنهـا تطبـق فـي 

.العمومیةحالة غیاب نص خاص في قانون الصفقات 

طبیعة الصفقات العمومیة و شروط إبرامها: المبحث الثاني

صــلحة المتعاقــدة الصــفقة العمومیــة مــن حیــث شــروط تكوینهــا وطبیعتهــا وتحدیــد التزامــات وحقــوق الم

لهـــا القـــانون لـــلإدارة للمحافظـــة علـــى التنفیـــذ الحســـن للصـــفقة  وكـــذلك المتعامـــل المتعاقـــد والســـلطات التـــي خوّ

:كالأتيو ذلك 

طبیعة الصفقات العمومیة: المطلب الأول

:لتحدید طبیعة قواعد قانون الصفقات العمومیة لا بد من الإجابة على السؤالین 
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.؟ الصفقات العمومیة قانون عام أم قانون خاصهل قانون 

.؟ هل قانون الصفقات العمومیة من اختصاص التشریع أم التنظیم

المعـــروف أن الإطـــار النظـــري لقـــانون الصـــفقات العمومیـــة هـــو نظریـــة العقـــود الإداریـــة التـــي وزعـــت 

كمـا قامـت هـذه النظریـة ,يالاختصاص فـي منازعـات العقـود الإداریـة بـین القضـاء الإداري و القضـاء العـاد

على أساس استخدام الإدارة في العقد لأسالیب القانون العام و ذلـك بـان یتضـمن شـروطا اسـتثنائیة و غیـر 

، وتبرز هذه الشروط فـي مـنح الإدارة امتیـازات لا یتمتـع بهـا الأشـخاص 1مألوفة في عقود القانون الخاص 

م هــو الــذي یســیطر علــى نظریــة العقــود الإداریــة و علــى العــادیین ، و بــذلك فــان طــابع قواعــد القــانون العــا

قــانون الصــفقات العمومیــة، منهــا مــثلا أن الإدارة تتعامــل مــع المتعاقــد عنــد إبــرام و تنفیــذ الصــفقة باعتبارهــا 

ســـلطة عامـــة ، و مـــن مظاهرهـــا إن الإدارة لا تتفـــاوض علـــى أســـاس العقـــد شـــریعة المتعاقـــدین عنـــد ابرمهـــا 

تفرض شروط إداریة مسبقا في شـكل دفـاتر الشـروط التـي تحـدد بـود الصـفقة و هـذا للصفقات العمومیة بل 

توضـح دفـاتر الشـروط  المعنیـة دوریـا ، شـروط التـي تبـرم و تنفـذ " ما أشار إلیه قانون الصفقات العمومیـة 

ـــى 2...." وفقهـــا الصـــفقات  و مـــن أســـالیب القـــانون العـــام ســـلطة الإدارة فـــي فـــرض العقوبـــات الإداریـــة عل

مـن قـانون الصـفقات العمومیـة و المتعلقـة بعقوبـات 78لمتعاقـد خاصـة تلـك المنصـوص علیهـا فـي المـادة ا

التأخیر و كذا سلطة الإدارة في فسخ الصفقة العمومیة بإرادتها المنفردة، إذا كانت قواعد القانون العام هـي 

الخـاص لان الصـفقة باعتبارهـا الغالبـة علـى قـانون الصـفقات العمومیـة فهـذا لا ینفـي وجـود قواعـد القـانون

عقد فإنها تخضع للقواعد العامة للعقد المقررة في القانون المدني في المسائل التي لم ینظمهـا نـص خـاص 

في قانون الصفقات العمومیة ، و من الأمثلـة علـى ذلـك الأحكـام المتعلقـة بالأركـان العامـة للعقـد ، الأهلیـة  

.  المحل ، السبب ، الرضا
لنشر و التوزیع و الطباعة ، الطبعة الكتاب الثاني ، دار المیسرة ) دراسة مقارنة ( خالد خلیل الظاھر ، القانون الإداري . د-1

.234ص 1998الأولى ، عمان 

.، المرجع السابق10/236من المرسوم 10المادة -2
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ول أن قانون الصفقات العمومیة قانون مشترك من حیت طبیعة قواعده القانونیة خلاصة الق

أمــا بالنســبة لإشــكالیة قــانون الصــفقات العمومیــة بــین التشــریع .بــین القــانون العــام و القــانون الخــاص

و التنظیم فان الإجابة علیها تكون وفقا لإحكام الدستور، حیث حرصـا علـى عـدم تـداخل الصـلاحیات بـین 

122السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة سارع المشرع إلـى توضـیح مجـال التشـریع بموجـب نـص المـادة 

علقـــة بـــالتنظیم فقـــرة منهـــا شـــروط اســـتقرار الأشـــخاص و القواعـــد المت30مـــن الدســـتور التـــي احتـــوت علـــى 

دون أن یشـــار إلـــى صـــلاحیة التشـــریع فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة  ..... القضـــائي و قـــانون العقوبـــات 

و هو ما یعني أنها من اختصاص التنظیم ، یعني أن تنظیم الصفقات العمومیة ، یعود لـرئیس الجمهوریـة 

عمومیـــة عـــن طریـــق مراســـیم لـــذلك طرحـــت مســـألة مـــدى دســـتوریة كـــل النصـــوص التـــي نظمـــت الصـــفقات ال

المتعلـق بتنظـیم 09/11/1991المـؤرخ فـي 91/434تنفیذیة من رئیس الحكومـة كالمرسـوم التنفیـذي رقـم 

.الصفقات العمومیة و المعدل ثلاث مرات بموجب مراسیم تنفیذیة 

ـــة، مراكـــز البحـــث والتنمیة،المؤسســـ ـــدیات ،المؤسســـات العمومیـــة الإداری ـــات، البل ات المســـتقلة ، الولای

.العمومیة 

شروط إبرام الصفقات العمومیة: المطلب الثاني

:لقد اشترط الفقه والقضاء لإضفاء الصفة الإداریة على الاتفاقات التي تبرمها الإدارة توافر شرطین

أخرىوتخص أطراف الصفقة من جهة ،والقیمة المالیة للصفقة من جهة
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ارة عمومیــة أو إدأحــد طرفــي الصــفقة إمــا أن یكــون03یشــترط المرســوم الرئاســي فــي مادتــه ال 

الطابع العلمي والتكنولوجي،المؤسسات ذات الطـابع العلمـي والثقـافي والمهنـي ،المؤسسـات الهیئات الوطنیة 

تثمارات عمومیـــة العلمیـــة ذات الطـــابع الصـــناعي والتجـــاري عنـــدما تكلـــف هـــذه الأخیـــرة بإنجـــاز مشـــاریع اســـ

عنـدما تكلـف بإنجـاز عملیـة ممولـة كلیـا أو الاقتصـادیةبمساهمة نهائیـة لمیزانیـة الدولـة والمؤسسـات العامـة 

10/236جزئیا من میزانیة الدولة حسب 

الــوارد علــى هــذا الشــرط ورغــم أن أحــد أطــراف الصــفقة واحــد ممــن نصــت علــیهم المــادة الاســتثناءأمــا 

ویتعلـــق الأمــــر بـــالعقود التــــي تبـــرم بــــین 10/236تطبـــق علــــیهم أحكـــام المرســــوم الرئاســـي إلاّ أنـــه لا03

. الإدارات العمومیة فیما بینها

. العقد حتى یأخذ الصفة الإداریة أن یكـون أحـد أطرافـه شخصـاً مـن أشـخاص القـانون العـامأنوذلك 

دارة هـــي المســؤولة عــن ضـــمان وهــذا أمــر بــدیهي یظهـــر مــن تســمیة العقــد ومـــن الغایــة مــن إبرامــه لأن الإ

استمرار سیر المرافق العامـة وتأدیـة الخـدمات الأساسـیة للمـواطنین وأن هـذه الغایـة تتحقـق عـن طریـق إبـرام 

لــذلك یجــب أن یكــون أحــد أطــراف العقــد الإداري إمــا الدولــة ممثلــة فــي الوحــدات المركزیــة .  العقــود الإداریــة

.ورة سابقا سواء أكانت إقلیمیة أو مرفقیه التابعة لها أو الوحدات اللامركزیة المذك

بـل   03فلا یكفي للقول أننا أمـام صـفقة عمومیـة وجـود أحـد الأطـراف المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

.لا بد إلى جانب ذالك من توفر مبلغ أدنى وهو یختلف حسب نوع الصفقة

كل عقد أو طلب یساوي مبلغه "التي تنص 10/236من المرسوم الرئاسي 06فحسب نص المادة 

ـــین دینـــار لخـــدمات  ـــوازم وأربعـــة ملای ـــار جزائـــري أو یقـــل عنـــه لخـــدمات الأشـــغال أو الل ـــة ملایـــین دین ثمانی

ــا إبــرام صــفقةالدراســات أو الخــدمات لا فــي مفهــوم هــذا المرســوم ،تحســب المبــالغ الســالف 1"یقتضــي وجوب

ذكورة أعــلاه بصــفة دوریــة بموجــب قــرار مــن الــوزیر المكلــف مــالمبــالغ الینتحیــالــذكر بكــل الرســوم ویمكــن 

.المرجع السابق10/236من المرسوم 06المادة -1
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بالمالیة وفق معدل التضخم المسجل رسمیا ویجب أن تكون الطلبات المذكورة أعـلاه محـل استشـارة لانتقـاء 

ة طلبـات لخـدمات مماثلـة لـدى نفـس  أحسن عرض ،غیر أنه إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدّ

خــلال الســنة المالیــة الواحــدة وكانــت مبالغهــا تفــوق المــذكورة أعــلاه تبــرم حینئــذ صــفقة تــدرج فیهــا المتعامــل

ذا لـم تـتمكن المصـلحة المتعاقـدة  ٕ الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على الهیئة المختصة بمراقبـة الصـفقات ،وا

ل السـنة المالیـة المعنیـة ة الرقابـة الخارجیـة المسـبقة خـلایئـمن إبرام الصفقة طبقا لما سبق وعرضها علـى ه

وذي الطــابع المتكــرر تبــرم صـــفقة الاســتعمالاللــوازم والخــدمات مــن النــوع الكثیــر اقتنــاءبالنســبة لعملیــات 

خلال السنة الموالیة وتحدد قائمة الخدمات واللوازم المذكورة أعلاه بقرار مشترك بین استثنائیةتسویة بصفة 

بتـداءا اصفقة تسویة خلال أجل ثلاثة أشـهر إلاّ أنه یجب أن تبرم " ني الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المع

عرضـــه علـــى الهیئـــة لمبـــالغ المـــذكورة فـــي المـــادة الســـابقة العملیـــة تفـــوق االتنفیـــذ إذا كانـــتمــن الشـــروع فـــي 

.المختصة بالرقابة الخارجیة للصفقات 

تـــنظم 10/236رئاســـي یتضـــح ممـــا ســـبق أن نـــوع الصـــفقات العمومیـــة التـــي یتضـــمنها المرســـوم ال

الجانب من الصفقات العمومیة الذي یتضمن دفع الأمـوال العمومیـة مقابـل إنجـاز الأشـغال أو اقتنـاء السـلع 

لهــــذه مــــداخیلأمــــا الصــــفقات التــــي یمكــــن أن تتضــــمن إیــــرادات أو .والخــــدمات لحســــاب أشــــخاص عامــــة 

یـة كـل المصـاریف التـي تحصـل الأشخاص فهـي تخـرج عـن إطـار هـذا المرسـوم ،ویقصـد بـالإیرادات العموم

ـــة  علـــى الأمـــوال لتزویـــد خزینتهـــا بهـــدف إشـــباع الحاجـــات العمومیـــة ،ومنهـــا ) بـــالمفهوم الواســـع(منهـــا الدول

سـواء تعلـق الأمـر ببیعهـا أو تأجیرهـا ،ومنهـا بالـدورینالإیرادات الناتجة عن الأملاك الوطنیـة أو مـا یسـمىّ 

.1الإیرادات على سبیل المثال الناتجة عن بیع المقاولات العمومیة

2008رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة، رسالة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، -1
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طرق إبرام الصفقات العمومیة: الفصل الثاني

دراسة مراحل إبرام الصفقة العمومیة، تعني التطـرق إلـى مختلـف الكیفیـات التـي نـص علیهـا المرسـوم 

المعدل والمتمم في إبرام الصفقة العمومیة، و معالجة كیفیات إبـرام الصـفقات العمومیـة 236-10الرئاسي 

من المرسوم الرئاسي 34إلى 25من المواضیع الهامة، ذلك أن المشرع نظمها بشكل دقیق في المواد من 

، وجعلهـا تقـوم علـى قاعـدتین 1، جاعلا المناقصة القاعدة العامة، بینما التراضي إجراء استثنائیا 10-236

، وكرسـهما فـي مبـدأ إشـهار 2هامتین لا بد من مراعاتهما، هما المنافســة الشـفافة والمسـاواة بـین المتنافسـین 

، مــن خــلال اللجــوء إلــى الصــحافة بكــل 236-10رئاســي مــن المرســوم ال45المناقصــة المقــرر فــي المــادة 

، ونظــرا لأهمیــة المبــدأ فقــد قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي بــبطلان المناقصــة أو المزایــدة إذا لــم یــتم أنواعهــا

.احترامه حسب الطریقة التي نص علیها القانون

من اللیونة لهـذه الطـرق والآلیات التي نظمها من أجل ضمان الرقابة الناجعة والفعالة للعملیة بما یض

.من جهة، ویسمح بالحفاظ على المال العام، من جهة أحرى

إن هذا الموقف لم یكن دائما سائدا في الماضي، ذلك أنه بالرجوع إلى تطور قانون الصفقات العمومیة نلاحـظ أن المشـرع 1
. غیر من موقفه عدة مرات

إن هذه المبادئ تحكم أساسا المناقصة بمختلف أنواعها، غیر أن الملاحظ في التطبیق على مستوى ولایة قالمـة أن لجنـة 2
الصفقات للولایة تلزم دیوان الترقیة والتسییر العقاري بأن یحترم هـذه المبـادئ حتـى بالنسـبة للصـفقات التـي یبرمهـا عـن طریـق 

فــي الاستشــارةوذلــك بإجبــاره علــى نشــر الإجــراءات المتعلقــة بطلــب ) نفصــله أدنــاه والــذي ســوف( الاستشــارةالتراضــي بعــد 
. الجرائد
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مراحل إبرام الصفقات العمومیة: المبحث الأول

في التشریع الجزائري إلاّ ما أورده المـرسوم وجد طرق عامة وموحدة لإبرام الصفقات العمومیة لا ت

المعدل والمتمم و المتعلق بالصفقات العمومیة ،المنظم لمجموعة محددة من العقود 10/236الرئاسي 

من المرسوم الرئاسي والمتمثلة في صفقات 11و3العقود التي أشارت إلیها المـوادالإداریة وهي 

.الأشغال ،صفات الدراسات ،صفقات التوریدات، صفقات الخدمات 

ت العمومیة، فجعل المناقصة الطریق الأصلیة في ذلك، بینما و لقد حدد المشرع طرق إبرام الصفقا

" التي نصت على ما یلي 10/236من المرسوم 25تضمنته المـادة وهو ماالتراضي طریقا استثنائیا،

"تبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء المناقصة الذي یعتبر القاعدة العـامة، أو وفق إجراء التراضي 

یهما وفق الأولویة التي منحها المشرع لكل طریقةلذا سوف نتطرق إل

إبرام الصفقة عن طریق المناقصة: المطلب الأول

عـرف المشــرع المناقصــة بأنهــا إجـراء یســتهدف الحصــول علــى عـروض مــن عــدة متعهــدین متنافســین 

.1مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرض 

معاییر تتعلق بالناحیة المالیة للعرض والتقنیة فیـه، و من أجل ذلك تستعمل المصلحة المتعاقدة عدة 

كنوعیـــة المـــواد وآجـــال التنفیـــذ، إضـــافة إلـــى الضـــمانات المقدمـــة، والخـــدمات مـــا بعـــد الإنجـــاز، وغیرهـــا مـــن 

.المعاییر التي تحدد حسب طبیعة الصفقة وموضوعها لتحدید أفضل عرض

أن المناقصــة تأخــذ عــدة أشــكال، علــى 10/236مــن المرســوم الرئاســي 28هــذا وقــد نصــت المــادة 

والســبب فــي ذلــك هــو أن المشــرع یحــاول مــنح نــوع مــن المرونــة والفعالیــة للمصــلحة المتعاقــدة، وفــي حــدود 

.، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي 26حسب نص المادة 1
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معینة، بما یسمح لها بالتحرك من أجل تحقیق الهدف المرجو بنوع من الحریة دون أن ینسى أنه لا بد من

.رقابتها لتعاملها بالمال العام

أنواع المناقصة: الفرع الأول

مــن المرســوم 29عرفهــا المشــرع فــي نــص المــادة و المناقصــة المفتوحــة وهــذه الأصــناف تتمثــل فــي 

، ولــذا فإنهــا تتطلــب العلانیــة 1اتعهــدأن یقــدمبأنهــا إجــراء یمكــن مــن خلالــه أي مترشــح مؤهــل10/236

هـذا الطریـق فـي إبـرام الصـفقة بـأن تتعاقـد مـع مـن یقـدم أفضـل إتباعالتامة، وتلتزم المصلحة المتعاقدة عند 

.عرض

المعدل والمتمم، لا یظهر منه هذا الإلزام، غیر 236-10من المرسوم الرئاسي 30إن نص المادة 

مــــن ذات المرســــوم یكمــــن اســــتنباطه، ذلــــك أن المناقصــــة تــــؤدي إلــــى 26أنــــه بــــالرجوع إلــــى نــــص المــــادة 

.یقدم أفضل عرضتخصیص الصفقة للمتعهد الذي

ـــاك ة صـــالمناق" 10/236مـــن المرســـوم 30المـــادة التـــي نصـــت علیهـــا المناقصـــة المحـــدودةو هن

التـي ذین تتـوفر فـیهم بعـض الشـروط الـدنیارشـحین الـالمحدودة هي  إجراء لا یسمح فیه بتقدیم تعهـد إلا للم

المتعهــــدون المشــــاركون فــــي المناقصــــة ، وفــــي حقیقــــة الأمــــر یكــــون 2"تحــــددها المصــــلحة المتعاقــــدة مســــبقا

.المعتمدین  لدى المصلحة المتعاقدةئك المحدودة أول

.، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي 30حسب المادة 1
.نفس المرجع ، 236-10المرسوم الرئاسي ،30الوارد في المادة فحسب التعری2
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المعـدل و المـتمم 12/23مـن المرسـوم 31المـادة فيهایفعر تالانتقائیة فتم الاستشارةوفیما یخص

الاستشارة الانتقائیة هي إجراء یكون  فیه المرشحون المرخص لهـم بتقـدیم عـرض فیـه " 10/236للمرسوم 

1" هم المدعوون خصیصا للقیام بذلك بعد انتقاء أولي 

ن خلال إجراء تنافس یتمثل هذا الشكل من المناقصة في انتقاء أولي تقوم به المصلحة المتعاقدة م

بین مجموع المرشحین، وبعد اختیار وانتقاء عدد منهم، یرخص لهم دون سواهم بتقدیم عروضهم 

مع واحد منهم فتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى هذه الطریقة في العملیات وتعهّداتهم للتعاقد في بالنهایة

المعقدة وذات الأهمیة الخاصة 

لانتقائیة في العملیات المعقّدة وذات الأهمیة الخاصة والمتمیزةتلجأ الإدارة إلى الاستشارة ا

المزایــدة هــي الإجــراء الــذي " 10/236مــن المرســوم 33المشــرع فــي المــادة فقــد أوردهــاالمزایــدةو

، وتشمل العملیات البسیطة من النمط العـادي ثمناالأقلعرضالبموجبه للمتعهد الذي یقدم الصفقة تمنح 

.2"ؤسسات الخاضعة للقانون الجزائريالمولا تخص إلا

یختلف عن ذاك الوارد فـي 33لا بد من الإشارة هنا إلى أن التعریف الوارد في النص العربي للمادة 

النص الفرنسي، ففي حین أن النص العربي یقـرر أن الصـفقة تخصـص لأحسـن عـرض، وهـو مـا یعنـي أن 

المــذكورة أعــلاه فــي تعریــف المناقصــة، ممــا یجعــل هــذه یــتم بنــاء علــى إعمــال عــدة معــاییر، وهــي الاختیــار

الأخیرة تتطابق مع المزایدة، فإننـا نلاحـظ أن الـنص باللغـة الفرنسـیة یقـرر أن الصـفقة تخصـص لمـن یقتـرح 

.أقل سعر

، 04، الجریدة الرسمیة العدد 2012ینایر 18الموافق 1433صفر 24، مؤرخ في 23- 12مرسوم رئاسي رقم 1
2012ینایر 26الموفق 1433الأولربیع 2المؤرخة في 

.236-10من المرسوم الرئاسي 33حسب ما ورد في المادة 2
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مــن المرســوم 33علیــه عنــد تطبیــق المــادة الاعتمــادإن الــنص باللغــة الفرنســیة هــو الصــحیح ویجــب 

.1المعدل والمتمم، للتمكن من تفرقة المناقصة عن المزایدة 236-10الرئاسي 

وأخیرا نشیر إلى أن السعر الأقل الذي یتم اختیاره یجب أن لا یكون أكبر مـن السـعر الأقصـى الـذي 

.الأظرفةتحدده المصلحة المتعاقدة، والذي تحتفـظ به سریا ولا تفصح عنه إلا عند فتح 

إجراء یضع المسابقة هي " 12/23من المرسوم الرئاسي 34المادة قد تم تعریفها فيأما المسابقة ف

رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملیة تشتمل على جوانب تقنیة أو اقتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصة

"2.

الملاحظ أن اعتماد المشرع على هـذا التصـنیف لأشـكال المناقصـة قـد یضـع المصـلحة المتعاقـدة فـي 

ذلك أنها قد تجد نفسها أمام صفقة لا تتطلب بالضرورة اعتماد طریقة وحیدة من أجل تنفیذ وضعیة حرجة، 

موضــوعها، كــأن یكــون بنــاء عمــارة مــن عــدة طوابــق لا تتطلــب تقنیــة عالیــة مــن أجــل تشــیید هیكلهــا، بینمــا 

مــن تتطلــب الحــس الفنــي مــن أجــل تزیینهــا، فمثــل هــذه الوضــعیات قــد تــؤدي إلــى إبــرام عــدة صــفقات تكلــف 

.الوقت والمال الشيء الكثیر

مبادئ المناقصة و مرحلة تحدید المواقف و تقدیم العروض: الفرع الثاني

10رقـمالرئاسـيالمرسـوم3تعتمـد المناقصـة علـى ثلاثـة أسـس رئیسـیة حسـب المـادة  - 236

سـعیاالعقـدإبـرام هـي عـرض الصـفقة علـى أكبـر عـدد ممكـن مـن المتعـاملین قبـلووتتمثـل فـي المنافسـة

أما على مستوى القانون المقارن فـإن الموقـف الـذي اتخـذه المشـرع المصـري یجعـل مـن تعریفـي المناقصـة والمزایـدة یختلـف 1
عمــا هــو علیــه الحــال عنــدنا، إذ أن تعریــف المناقصــة فــي مصــر یكــافئ تعریــف المزایــدة عنــدنا، بینمــا تعریــف المزایــدة یكــافئ 

.تعریف المناقصة عندنا

ماوي، الأسـس العامـة للعقـود الإداریـة، دراسـة مقارنـة، دار الفكـر العربـي، مطبعـة جامعـة عـین شـمس، سلیمان محمد الط/ د
.245، ص 1991، 5الطبعة 

.، المرجع السابق23-12من المرسوم الرئاسي 34المادة 2
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ـــــى أفضـــــل العـــــروض ـــــةفهـــــو أمـــــا الإعـــــلان .للحصـــــول عل ـــــات العمومی ـــــى الطلب ـــــة الوصـــــول إل حری

المشــهورة وذلــك لتمكــین المناقصــة مــن جانــب الإدارة فــي الصــحف الیومیــةیتطلــب شــرط المنافســة إعــلان

مصلحةتمكن الالإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أنالمتعاملین من

في حالة قلة آخر أجل للإیداع أماالمتعاقدة المتعاملین من تقدیم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحدید

.تمدیدهالمتنافسین عند هذا التاریخ فیمكن

فهي وضع المتنافسین في إطار قـانوني بحیـث لا یمكـن التمیـز لأن ذلـك یقلـص مـن المساواةو فیم یخص

ن بتـأن علـى التفریـق بـین المتعـاملیي تصـبح المناقصـة غیـر مجدیـة، فعلـى الإداريوبالتـالعـدد المتنافسـین

.العمومیةوتقنیة وتجاریة فقط وذلك حسب دفتر الشروط وقانون الصفقاتمعاییر مالیة

بعد عملیة الإشهار و إعطاء مهلة محددة فتأتيتقدیم العروض مرحلة تحدید المواقف وو

اتجاه هذه المناقصة فإن على المهتمین أن یحرروا عروضهم حسب النموذج للمعنیین لتحدید مواقفهم

،حیث یجب وضع كل من العرض التقني والمالي في ظرفین مختومین 1الإدارة المحدد من طرف

منهما مرجع المناقصة وموضوعها ویتضمنان كل منهما عبارة تقني أو مالي حسب منفصلین یبین كل

موضوع- ......رقم ةعبارة لا یفتح مناقص"رف أخر مغلق ویحمل ویوضع الظرفان في ظالحالة

و یتم إیداع العرض في اجل یحدد تبعا لعناصر معینة الرئاسيالمرسوم51طبقا للمادة  « مناقصة 

معینة مثل تعقید موضوع الصفقة المعتزم طرحها و المدة التقدیریة اللازمة لإیصالتبعا لعناصره

.العروض

فإنه یجب أن یفسح الأجل المحدد المجال واسعا الأكبر عدد ممكن من المتنافسین ، كمایكن أمرومهما 

أخر یوم من مدة یوافق أخر یوم وأخر ساعة لإیداع العروض ویوم وساعة فتح الأظرفة التقنیة والمالیة

عمر بن سعید، الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر / أ-1
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ذا صادف هذا الیوم یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة فان ٕ العروض تمدد مدة تحضیر تحضیر العروض وا

10رقمالرئاسيالمرسوم50طبقا للمادةإلى غایة یوم العمل الموالي - و في هذه الحالة تعلم 236

.المترشحین بكل الوسائلالمصلحة

.العرض التقني و فق دفتر الشروطیحررو بالاكتتابالتصریحو تعهدرسالةوالعرض التقني یتضمن

.من مبلغ التعهد% 1تقل عن ال و اللوازم التي لا یمكن أنكفالة التعهد الخاصة بصفقات الأشغ

من تاریخ انقضاء اجل الطعن واحد) 1(و ترد كفالة المتعهد الذي لم یقبل والذي لم یقدم طعنا بعد یوم 

10رقمالرئاسيالمرسوم114كما تحدده المادة  - 236

تبلیــغ قــرار رفــض الطعــن مــن طــرف لجنــة المتعهــد الــذي لــم یقبــل والــذي یقــدم طعنــا عنــدتــرد كفالــة

.التنفیــذالصــفقات المختصــة، كمــا تــرد كفالــة الصــفقة للمتعهــد الــذي مــنح الصــفقة بعــد وضــع كفالــة حســن

الأشغال شهادة التأهیل و الترتیب لصفقات( التي تخص تأهیل المتعهد في المیدان المهني كل الوثائق-

1.)المهنیةجعو الاعتماد لصفقات الدراسات، و كذا المرا

الأخرى التي تشترطها المصلحة المتعاقدة ، كالقانون الأساسي للمؤسسة و السجل التجاريكل الوثائق-

.و الحصائل المالیة و المراجع المصرفیة

الاجتمــاعي بالنســبة للمتعهــدین الــوطنین و المتعهــدین الشــهادات الجبائیــة و شــهادات هیئــات الضــمان-

.ملوا في الجزائرالأجانب الذین ع

الســوابق القضــائیة للمتعهــد عنــدما یتعلــق الأمــر بشــخص طبیعــي، و للمســیر أو ةمســتخرج مــن صــحیف-

للمؤسسـة عنـدما یتعلـق الأمـر بشـركة و هـذا لا یخـص المؤسسـات الأجنبیـة غیـر المقیمـة فـيللمدیر العام

.الجزائر

المعنویـة الشركات التجاریة التـي تتمتـع بالشخصـیةالإیداع القانوني لحسابات الشركة فیما یخص شهادة-

.ون الإداري، دار ریحانة، الجزائرعمار بوضیاف، الوجیز في القان/ د1
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.والخاضعة للقانون الجزائري

.تصریح بالنزاهة-

.الــدین ســبق لهــم العمــل بــالجزائرالأجانــبرقــم التعریــف الجبــائي بالنســبة للمتعهــدین لجزائــریین وكــدا -

بـدیلا للعـرض التقنـيبالخـدمات فـي حالـة المسـابقة یضـاف إلـى العـرض التقنـي والمـالي ظـرف یتعلـق-

وكمـيتفصیل تقـدیري، ةبالوحدجدول الأسعاروتعهدرسالةالعرض المالي یتضمن 

.بالمالیةرسالة التعهد والتصریح بالاكتتاب والتصریح بالنزاهة بموجب قرار من الوزیر المكلفتحدد نماذج

و یجـري رئـیس المكتـب .و یسـمى بمكتـب المناقصـةبقـرارإن إجـراء المناقصـة یتكفـل بـه مكتـب یـتم تشـكیله 

الذي یلي مباشرة التاریخ المحدد لإیداع العروض ، یفتح فـي المناقصة في جلسة عمومیة و في یوم العمل

المناقصة الظروف الخارجیة المشتملة على ظروف العروض التقنیة و المالیـة، و الساعة المحددة ، لهدف

ــــین فیهــــا اتحــــرر ــــائق التــــي تشــــمل علیهــــا كــــل واحــــد منهــــاقائمــــة تب .لوث

ثـم یتـداول.المتنافسـون و العمـوم مـن القاعـة بعـد إتمـام هـذه الإجـراءات المـذكورة سـابقا بعـد ذلـك ینسـحب

المـؤهلین فیـه أعضاء مكتب المنافسة ففي المرحلة الأولى یتم تقییم العـرض التقنـي بحیـث یجـب أن لا یقـل

بعــد ذلــك فــي المرحلــة صــاء عــروض المرشــحین الــدین لا یســتوفون الشــروطمرشــحین كمــا تقــوم بإق3عــن 

المقبولین دون ذكر أسباب رفض الآخرینالثانیة یتم تقییم العروض المالیة و یحصرون قائمة المترشحین

المقبـولین دون ذكـر أسـباب رفـض ثم تستأنف الجلسة العمومیة في الحـال و یقـرأ الـرئیس قائمـة المترشـحین

.خرینبقیة الآ

فتحها أمـا عـروض المترشـحین المقبـولین فتفـتح و بعد ذلك ترد إلى المترشحین المرفوضون عروضهم دون

.عالیقرأ محتواها بصوت

العروض التقنیة والمالیة في اعلان المنح المؤقت للصفقة و بذلك هـذه هـي مرحلـة إرسـاءتبلغ نتائج تقییم

10رقـمالرئاسـيالمرسـوم125-124-123طبقـا للمـادة.المناقصـة - و یبقـى شـرط تخصـیص236
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.الصفقة للعارض الذي یقدم أقل الأثمان قائما

هــذه المناقصــة فــي محضــر تــذكر فیــه بالتفصــیل و فــي الأخیــر یتعــین علــى مكتــب المناقصــة تثبــت نتــائج

المالیةتقییم العروض التقنیة و محضر تقییم العروضیسمى محضر. الظروف التي جرت فیها العملیة

إبرام الصفقة عن طریق التراضي: المطلب الثاني

التراضــي هــو الطریــق الاســتثنائي لإبــرام الصــفقات العمومیــة ،حیــث یــتم تخصــیص لقــد جعــل المشــرع 

مـن27و هذا ما نصت علیـه المـادة ،د دون اللجوء إلى شكلیة المنافسةومنح الصفقة لمتعامل متعاقد واح

إلـى التراضي هـو إجـراء تخصـیص صـفقة لمتعامـل واحـد دون الـدعوة الشـكلیة " 98-11المرسوم الرئاسي 

وتـنظم هـذه . ویمكن أن یكتسي التراضي شكل التراضي البسیط أو شكل التراضـي بعـد الاستشـارة. المنافسة

:التالیتینویتخذ التراضي إحدى الصورتین و بهذا" الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة

التراضي البسیط: الفرع الأول

فــي طــرق إبــرام الصــفقات العمومیــة، الاســتثناءالمقــرر علـى الاســتثناءیعتبــرو هــو التراضـي البســیط 

تـنص علـى 236-10للمرسـوم المعـدل والمـتمم98-11مـن المرسـوم الرئاسـي 3فقرة 27ذلك أن المادة 

الـــواردة فـــي التراضـــي البســـیط قاعـــدة اســتثنائیة لإبـــرام العقـــود لا یمكـــن اعتمادهــا إلا فـــي حـــالات إجــراءنإ"

.1" من هذا المرسوم43المادة 

والمقصــــود بالتراضــــي البســــیط هــــو قیــــام المصــــلحة المتعاقــــدة بــــإبرام الصــــفقة العمومیــــة مــــع متعامــــل 

مـــن 43ت المقـــررة حصـــرا فـــي المــــادة اقتصـــادي بمجـــرد تطـــابق إرادتیهمـــا علـــى محلهـــا، فـــي إحـــدى الحــــالا

یتحــتم فیهــا اللجــوء إلــى هــذا الطریــق بســبب عــدم جــدوى الطــرق الأخــرى الناتجــة عــن 23-12المرســوم 

، یعدل و 2011مارس 1الموافق 1432الأولربیع 26،المؤرخ في 98–11من المرسوم الرئاسي رقم 27المادة 1
مارس 6الموفق 1432ربیع الثاني 1، المؤرخة في 14، الجریدة الرسمیة العدد 236–10یتمم المرسوم الرئاسي رقم 

2011
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وضعیة معینة سائدة السوق ذاتها أو بسـبب ضـیق الوقـت ممـا لا یسـمح بـاللجوء إلـى غیرهـا مـن الطـرق، و 

:المتمثلة في

حیــث لا یمكــن تنفیــذ موضــوع الصــفقة إلا علــى یــد متعامــل وجــود وضــعیة احتكاریــة فــي الســوق، -

.متعاقد وحید، أو لانفراد هذا الأخیر بامتلاك الطریقة التكنولوجیة التي اختارتها المصلحة المتعاقدة

یســعفه ، قــد یقــع ولاالاســتثمارالملــح المعلــل بخطــر داهــم یتعــرض لــه الملــك أو الاســتعجالحالــة -

التكیف مع آجال المناقصة 

ــا أنــه لــم یحــدد المعــاییر التــي یمكــن  علیهــا لتحدیــد حالــة الاســتنادمــا یعــاب علــى موقــف المشــرع هن

هذه، لاسـیما وأن أي تصـرف یصـدر فـي مجـال الصـفقات العمومیـة ویكـون مخالفـا للقـانون یقـع الاستعجال

.1تحت طائلة المساءلة المدنیة و والجزائیة والتأدیبیة والمالیة على حد السواء 

.أو توفیر حاجات السكان الأساسیةالاقتصادحالة تموین مستعجل مخصص لضمان سیر في -

یمكن تقدیم نفس الملاحظات المذكورة أعلاه، رغم أن هذه الحالة تبـدو أقـل إبهامـا مـن سـابقتها، ذلـك 

أنـه یمكــن تصــور أمثلــة عنهــا بســهولة، كــأن یتعلـق الأمــر بتــوفیر دواء لمواجهــة مــرض ظهــر فجــأة أو شــراء 

.لمواجهة مخلفات كارثة طبیعیةموینت

عنــدما یتعلــق الأمــر بمشــروع ذي أولویــة وذي أهمیــة وطنیــة، وفــي هــذه الحالــة یخضــع اللجــوء إلــى -

.لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة لمجلس الوزراءالاستثنائيهذا النوع 

ولویـــة أو ذي مـــا یعـــاب علـــى هـــذا الموقـــف أنـــه مـــرن ومطـــاط لعـــدم تحیـــد المقصـــود بالمشـــروع ذي الأ

نفاق المـال العـام بعیـدا عـن  ٕ الأهمیة الوطنیة، ولعل الغایة منه هو السماح للسلطة التنفیذیة بحریة الحركة وا

.أیة رقابة قبلیة

ذلــك أن المشــرع جــرم مخالفــة الأحكــام المتعلقــة بنظــام الصــفقات العمومیــة فــي قــانون العقوبــات، ومــنح لمجلــس المحاســبة 1
. قوبات مالیة إذا ما لاحظ أنه تمت مخالفة الأحكام المتعلقة بنظام الصفقات العمومیةفرض ع
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فــــي  حالــــة مــــنح نــــص تشــــریعي أو تنظیمــــي مؤسســــة عمومیــــة حقــــا حریــــا للقیــــام بمهمــــة الخدمــــة -

.العمومیة

.نیة للإنتاجعندما یتعلق الأمر بترقیة الأداة الوط-

للمجلـس الحالة یخضع اللجـوء إلـى هـذا النـوع الاسـتثنائي لإبـرام الصـفقات للموافقـة المسـبقةوفي هذه

الوزاري

الاستشارةالتراضي بعد : الفرع الثاني

على خلاف ما فعله المشرع مع طـرق إبـرام الصـفقة الأخـرى، فإنـه لـم یقـدم أي تعریـف للتراضـي بعـد 

، غیــر أنـــه یمكــن القــول بأنـــه ذلــك الإجــراء الـــذي تبــرم بموجبــه المصـــلحة المتعاقــدة الصــفقة بعـــد الاستشــارة

، والتـــي تـــتم بكـــل الطـــرق المكتوبـــة الاقتصـــادییناستشـــارة مســـبقة حـــول أوضـــاع الســـوق وحالـــة المتعـــاملین 

.الملائمة ومن دون شكلیات أخرى

وتنظـیم هـذه عدا الكتابـة بمختلـف أنواعهـا،، فیما الاستشارةفالمشرع لا یشترط شكلیات معینة لإجراء 

شـكلیات أخـرى أي إبـرام الصـفقة بإقامـة المنافسـة الاستشارة یكون بكـل الوسـائل المكتوبـة الملائمـة دون أیـة

بكافـــة الوســـائل المكتوبـــة كالبریـــد والـــتلكس وبـــدون اللجـــوء الـــى عـــن طریـــق الاستشـــارة المســـبقة والتـــي تـــتم

.شهارالاجراءات الشكلیة المعقدة للإ

المرسـوم44طبقا للمادة ةالآتیوتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات

03–13التــي تــم تعــدیلها بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 09مــا عــدى الفقــرة 1236–10الرئاســي رقــم 

2013:2ینایر 13المؤرخ في 

.، المرجع السابق236–10، المرسوم الرئاسي 44المادة 1
، یعدل ویتمم المرسوم 2013ینایر 13الموافق 1431، مؤرخ في أول ربیع الأول 03–13، مرسوم رئاسي 06المادة 2

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة236–10الرئاسي رقم 
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باستلام عرض واحد فقط أو إذا تم التأهیل مجدیةعندما یتضح أن الدعوة إلى المنافسة غیر 

.تقییم العروض المستلمةفقط بعدالأولي التقني لعرض واحد 

:باستثناءبحیث یتعین على المصلحة المتعاقدة استعمال نفس دفتر الشروط

.التعهدكفالة-

.الإبرامةكیفی-

.نشر إعلان المنافسةإلزامیة-

في اللوازم و الخدمات الخاصة التي تستلزم طبیعتها اللجوء إلى المناقصة و في حالة صفقات الدراسات و

.  حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنیة السیادیة في الدولة

الخدمات و اللوازم بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة تحدد قائمة هذه الدراسات و 

ةوعموما إن اختیار كیفیة إبرام الصفقات العمومیة یندرج ضمن اختصاصات المصلحو الوزیر المعني ،

المتعاقدة

.الوطنیة السیادیة في الدولةفي حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات

تتعلق العملیات المنجزة في إطار استراتیجیات التعاون الحكومي و في إطار اتفاقات ثنائیةفي حالة

أن تحصر الاستشارة في مویلات الامتیازیة وتحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات وبذلك یمكنبالت

.في الحالات  الأخرىللأموالالمقدمالبلد أو فقط في الحالة الأولىمؤسسات البلد المعني

المعدل والمتمم توحي 236-10من المرسوم الرئاسي 27غیر أن صیاغة الفقرة الثانیة من المادة 

بأن اللجوء إلیها غیر إجباري، إلا أن الحقیقة عكـس ذلـك، علـى اعتبـار أن المشـرع جعـل التراضـي البسـیط 

............."236–10من المرسوم الرئاسي رقم 44من المادة 9تعدل أحكام الفقرة " و نصت على 
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، ونـص علـى الحـالات التـي یمكـن اللجـوء فیهـا إلـى التراضـي البسـیط الاستشـارةاستثناء علـى التراضـي بعـد 

.1على سبیل الحصر 

المعدل والمتمم على أن اختیار كیفیة إبرام 236-10لرئاسي من المرسوم ا41كما نص في المادة 

الصفقة یدخل ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة، لكن علیها تبریر اختیارها كلما طلب منها ذلـك مـن 

.، كأن تكون الجهة الوصیة أو مجلس المحاسبة مثلا2الجهة المخولة قانونا بمراقبتها 

الصفقات العمومیةقابة على إبرامالر : المبحث الثاني

اللغـوي یقصـد بهـا إعـادة النظـر أو إعـادة الإطـلاع مـرة أخـرى ، أمـا إن الرقابة في مدلولها أو معناها

معناها الاصـطلاحي فهـي فحـص السـندات والحسـابات و السـجلات الخاصـة بالمنشـئة أو المؤسسـة فحصـا 

وخاصـة أو التقـاریر المالیـة سـلیمة،یتأكد المراقب المخـتص مـن أن الوثـائق الخاصـة بالصـفقات دقیقا حتى

.أوجبت علیها الرقابةمع نهایة الوصایة المباشرة للدولة على المؤسسات العمومیة و الاقتصادیة 

اكتسـبتها الصـفقات العمومیـة مـن حیـث الاعتمـادات المالیـة المخصصـة لهـا إن الأهمیـة البالغـة التـي

ومیـة تكـون تـدخلاتها أثنـاء إعـداد العقـد و قبـل تنفیـذعدة هیئات لرقابـة الصـفقات العمجعل المشرع یحدث

.العمومیـــةو الهـــدف مـــن كـــل هـــذه الرقابـــة هـــو حمایـــة الأمـــوال116الصـــفقة و بعـــدها طبقـــا للمـــادة 

داخلیــة و خارجیــة طبقــا  للمــادة تخضــع الصــفقات التــي تبرمهــا المصــالح المتعاقــدة للرقابــة بشــتى أشــكالها

.236-10من المرسوم 117

الرقابة الداخلیة :مطلب الأولال

.، المرجع السابق236-10من المرسوم الرئاسي ،27حسب المادة 1
.، نفس المرجع41حسب  المادة 2
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الإدارة و المتعاقد أي داخل المصلحة المتعاقدة ذاتها و هي ترمي هي رقابة تمارس من قبل الهیئات

، 236–10مـن المرسـوم 120العمومیة للفواتیر و التنظیمات المعمول بها المادة إلى مطابقة الصفقات

.لجنة تقییم العروض للقیام بمهامهاو لهذا الغرض أنشأت لجنة لفتح الأظرفة و

لجنة فتح الأظرفة: الفرع الأول

مهمتهـا فـي إطـار الرقابـة الداخلیـة لجنـة لفـتح الأظرفـة لـدى كـل مصـلحة متعاقـدة ، و تتمثـلتوجـدو

:فیما یلي

مكـرر  125و 125، 122و المادة 236–10رقم الرئاسيالمرسوم123و 121طبقا للمادة 

23–12من المرسوم 

.تثبت صحة تسجیل العروض على سجل خاص-

تعــد قائمــة المتعهــدین حســب ترتیــب تــاریخ وصــول أظرفــة عروضــهم مــع توضــیح محتــوى و مبــالغ -

.المقترحات و التخفیضات المحتملة

.العرضكلللأوراق التي یتكون منهاتعد وصفا مفصلا-

.المفتوحةتوقع بالحروف الأولى على كل وثائق الأظرفة -

الأعضـاء الحاضـرون تحرر لجنة فتح الأظرف عنـد الاقتنـاء، محضـرا بعـدم جـدوى العملیـة یوقعـه-

.عرضعندما یتم استلام عرض واحد أو في حالة عدم استلام أي

التحفظـات التـي قـد تحرر لجنة فتح الأظرفـة محضـرا أثنـاء انعقـاد الجلسـة ویجـب أن یحتـوي علـى-

.یدلى بها أعضاء اللجنة

المصلحة المتعاقدة في آخر یوم من الأجـل المحـدد لإیـداع تجتمع لجنة فتح الأظرفة بناء على استدعاء-
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جلســة علنیــة بحضــور المتعهــدین الــذین یــتم إعلانهــم مســبقا فــي دفتــر العــروض و تجتمــع هــذه اللجنــة فــي

.الشروط

معیـار المبـالغ المقترحـة هـو إن ما یستدعي التوقف، هو أنه من خلال قراءة هـذه المـادة یستشـف أن

الوحید الذي یبنى علیـه تحریـر محضـر عـدم جـدوى المناقصـة، فـي حـین أن مـن بـین طـرق إبـرام الصـفقات 

نجد طریقة المزایدة، والتي تهدف إلى تخصیص الصفقة إلى المتعهـد الـذي یقتـرح أحسـن عـرض، والـذي لا 

نما على مجموعة كبیر  ٕ ة من المعاییر یعتبر السعر أحدها، إلى جانب یتم تقویمه على أساس السعر فقط، وا

.آجال التنفیذ، نوعیة المواد المستعملة، خدمات ما بعد التنفیذ وغیرها من المعاییر

ـــان  ـــى اســـتدعاء 124و121وتضـــیف المادت ـــاء عل ـــة تجتمـــع بن ـــى أن اللجن مـــن ذات المرســـوم، عل

ــــداع العــــرو  ــــوم مــــن الأجــــل المحــــدد لإی ض، فــــي جلســــة علنیــــة یحضــــرها المصــــلحة المتعاقــــدة فــــي آخــــر ی

.المتعهدون، وأن هذه الإجتماعات تصح مهما كان عدد أعضائها الحاضرین

إن الملاحــظ هــو أن موعــد اجتمــاع اللجنــة فیــه مســاس بحقــوق المتنافســین الــذین یتــأخرون فــي تقــدیم 

مبدأ المقـرر عروضهم على الیوم الأخیر المحدد، مما یعني أن آجال تقدیم العروض لیست كاملة، خلافا لل

.في قانون الإجراءات المدنیة

أمــا فیمــا یخــص النصــاب الواجـــب تــوفره لصــحة اجتماعــات اللجنـــة، فیســتدعي التســاؤل عــن جـــدوى 

.1إنشاء لجنة تصح اجتماعاتها بحضور فرد وحید فیها، لا یشترط فیه حتى أن یكون رئیسها 

یجــب أن تجتمــع اللجنــة بالتشــكیل المقــرر فــي الأمــر "ومــن بــاب المقارنــة، فــإن الوضــع فــي مصــر مختلــف تمامــا، ذلــك أن 1
لا كان اجتماعها باطلا، وقراراتها باطلة بالتبعیة ٕ " .الصادر بتشكیلها، وا

.288سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص /د
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جمــالا فــإن مهمــة هــذه اللجنــة ینحصــر فــي فــتح الأظرفــة المقدمــة، تمهیــدا لفحــص العطــاءات التــي  ٕ وا

تحتویها والتأكد مـن مطابقتهـا للشـروط المعلـن عنهـا، بنـاء علـى طبیعـة المناقصـة أو الشـروط المطلوبـة فـي 

.  المتقدمین إلى المناقصات العامة

عند فتح الأظرفة، مما یشـكل فراغـا قانونیـا علـى عهاإتباهذا وقد تم إغفال تنظیم الإجراءات الواجب 

كل مصلحة متعاقدة تنظیمه على حدى، خلافا لما هو علیه الوضع في مصر، أین فصل القانون 

.1الإجراءات والمراحل التي تمر بها هذه الرقابة، وبین دور كل واحد من الأعضاء المشكلین للجنة 

لجنة تقویم العروض: الفرع الثاني

، التـي نصـت أن تشـكیلها مـن 23-12مـن المرسـوم الرئاسـي 125أسستها وحددت مهامها المادة 

من أعضاء مؤهلین یختـارون نظـرا لكفـاءتهم و تتشكل هذه اللجنةوصلاحیات رئیس المصلحة المتعاقدة،

العروض و تقـدیم البـدائل للعـروض إذا اقتضـى الأمـر ذلـك خبرتهم و كذا اختصاصهم و قدرتهم في تحلیل

:، والتي نوجزها في290سلیمان محمد الطماوي،  المرجع السابق، ص / د1

.ندب موظف لیستلم العروض والعطاءات المقدمة-

.دور رئیس اللجنة، باعتباره المكلف الوحید بفتح الأظرفة-

.عنهمصیر العروض أو التعدیلات الواردة بعد الموعد المعین لفتح الأظرفة، ولو أرسلت في تاریخ سابق-

.تحدید دور المصلحة المكلفة بتسییر الصفقة-

.إذا ما تطلب الأمر اللجوء إلى خبرات فنیةإتباعهابعض الإجراءات الواجب -

.وجوب إخضاع العروض لمراجعة حسابیة تفصیلیة قبل اعتمادها-

.تحریر محضر بنتائج العملیة-
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أكثـر منـه إداري ، و یمكـن اللجنـة استشـارة أي شـخص مـن شـأنه أن یسـاعد إلا أن لهـذه اللجنـة دور تقنـي

، شـریطة أن لا یكونـوا أعضـاء فـي لجنـة فـتح الأظرفـة، لتفـادي لجنـة تقیـیم العـروض فـي أعمالهـا و مهمـة

.حالة التنافي

موقف المشرع بهذا الصدد أنه لم یحدد عدد أعضاء اللجنة ولا معاییر الكفاءة، ولـم یبـین یؤاخذ على 

الجزاء المترتب عن عدم احترام حالة التنافي، رغم أن المنطق القـانوني یقضـي أن یترتـب عـن ذلـك بطـلان 

.التشكیلة وبالتالي بطلان أعمالها

:فتتمثل فیما یليأما مهام هذه اللجنة 

.روض غیر المطابقة لموضوع الصفقة و لمحتوى دفتر الشروطالعإقصاء-

المعاییر والمنهجیة المنصوص علیها تعمل على تحلیل العروض الباقیة في مرحلتین على أساس -

.في دفتر الشروط

و تقــوم فــي المرحلــة الأولــى بالترتیــب التقنــي للعــروض مــع إقصــاء العــروض التــي لــم تتحصــل علــى 

.مة المنصوص علیها في دفتر الشروطالعلامة الدنیا اللاز 

مع مراعاة و تتم في المرحلة الثانیة دراسة العروض المالیة للمتعهدین الذین تم تأهیلهم الأولى تقنیا،

تعلــق إذاثمنــا الأقــلالعــرض إمــاالتخفیضــات المحتملــة فــي عروضــهم، للقیــام طبقــا لــدفتر الشــروط  بانتقــاء 

أحسن عرض حیث المزایا الاقتصادیة، إذا كـان الاختیـار قـائم أساسـا علـى إمابالخدمات العادیة، و الأمر

.الجانب التقني للخدمات

مصلحة المتعاقـدة رفـض العـرض المقبـولعلى الكما یمكن أن تقترح اللجنة  بعد تحلیلها للعروض ،

المقبــول علــى المتعامــلاحتكــارالمشــروع ، إذا أثبتــت انــه ترتــب علــى مــنح الصــفقة  أوبــأن یفــوز بالصــفقة

و یجــب ان .بأیـة طریقــة كانــتفـي القطــاع المعنــي ، أو تســبب فـي اخــتلال فــي المنافســةو هیمنتــهالسـوق

.یبین في هذه الحالة، حق رفض عرض من هذا النوع، كما ینبغي في دفتر الشروط
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إن الملاحــظ حـــول تمتـــع لجنــة تقـــویم العـــروض بهــذه الصـــلاحیة، هـــو أن المرســوم جعـــل اللجنـــة أداة

.1لمراقبة حالة المنافسة في السوق، متدخلة في ذلك في اختصاصات مجلس المنافسة 

وأغفل تحدید النصاب الواجب توفره لصحة أعمال هذه اللجنة، وكذا تحدیـد الشـكل الـذي یـتم بموجبـه 

.عملها، الذي یتم عملیا في شكل محاضر

أي 2في الرأي حـول العـروض المقدمـةكما أغفـل التطرق إلى النتائج المترتبة عن اختلاف أعضائها 

.لم ینص إذا كان لرئیسها الصوت المرجح

ـــویم ال ـــة القبلیـــة، فعنـــهـــذا ویعتبـــر دور لجنـــة تق د إتمـــام عملهـــا تقـــدم اقتراحاتهـــا عـــروض تتویجـــا للرقاب

تلتزم عروض، ذلك أن المصلحة المتعاقدة للمصلحة المتعاقدة ، ذلك أن اختصاصها مقید بتحدید أصلح ال

، مـــن خـــلال إصـــدار قـــرار المـــنح 3نـــا باختیـــار مـــن یقـــدم أفضـــل الشـــروط المالیـــة أو الفنیـــة للتعــــاقد معـــهقانو 

.المؤقت للصفقة ، لصالح المتعهد المقترح علیـها

بــألا تتعاقـــد إلا مــع مــن " هــذا القــرار یرتــب نتیجــة وحیــدة علــى عــاتق المصــلحة المتعاقــدة ابتــي تلتــزم 

، ویرتــب التزامــا 5، مــن دون أن یعتبـر قبــولا منهـا یرتــب انعقــاد الصـفقة 4" ةترســو علیــه المزایـدة أو المناقصــ

علـــى عـــاتق المرشـــح الـــذي تـــم اختیـــاره بـــأن یبقـــى ملزمـــا بإیجابـــه إلـــى حـــین انعقـــاد العقـــد أو انتهـــاء المیعـــاد 

.المحدد، في دفتر الشروط، بینما تبقى المصلحة المتعاقدة حرة في عدم التعاقد 

المتعلــــق 25، الصــــفحة 2003یولیــــو 20مؤرخــــة فــــي 43جریــــدة رقــــم 2003یولیــــو 19المــــؤرخ  فــــي 03-03الأمــــر 1
.بالمنافسة

الوضع مختلف في مصر أین نظم المشرع كل هذه المسائل، ولمزید من المعلومات2
.303سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص / د
، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، 2002طبعـة الثاني، النشاط الإداري ،عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء.د3

. 208ص 
.303سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص .د4
بالموافقة على الصفقة،الاختصاصوهناك من یرى بل أنه قبول معلق على اعتماد الجهة صاحبة 5

.305، ص المرجع نفسمان محمد الطماوي، سلی.د
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هذا هو أول محل للنزاعات المحتمل أن تثور بین المصلحة المتعاقدة والمتعهدین قرار المنح المؤقت 

.اء عروضهمالذي تم إقص

الرقابة الخارجیة: المطلب الثاني

المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة ترمي الرقابة الخارجیة إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة

على اللجنة بالتشریع و التنظیم المعمول بها و معروضةنظامیة و كذا التأكد من مطابقة الصفقات ال

من المرسوم 126للمادة الرقابة المسماة لجان الصفقات طبقاتمارس هذه الرقابة من طرف أجهزة

تتمثل غایة الرقابة الخارجیة، في مفهوم هذا المرسوم و " و التي نصت على 236–10الرئاسي رقم 

تحقق من مطابقة الصفقات المعروضة على الهیئات الخارجیة المذكورة في اطار العمل الحكومي، في ال

و ترمي الرقابة الخارجیة ایضا الى . هذا الباب، للتشریع و التنظیم المعمول بهمافي القسم الثاني من 

1."التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیة

و ) الوزارة، الولایات، البلدیات، المؤسسات العمومیة الإداریة على مستوى( و تكون على عدة مستویات

:م یليیمكن حصرها فی

:و اللجنة الوزاریةالوطنیة للصفقاتاللجنة: الفرع الأول

اللجنة الوطنیة للصفقات: أولا

:اللجان الوطنیة للصفقات الآتیةتحدث" 142طبقا لنص المادة

.الأشغاللصفقاتاللجنة الوطنیة -

.اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم-

.، المرجع السابق236–10، المرسوم الرئاسي 126المادة1
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1".الدراسات والخدماتاللجنة الوطنیة لصفقات-

23-12من المرسوم  145، 144، 143و المواد 

:فیما یليیختص دورهاو

.تحددها الحكومةتساهم في برمجة الطلبات العمومیة و توجیهیها طبقا للسیاسة التي- 

.تنظیم الصفقات العمومیةتساهم في إعداد- 

.ذات الأهمیة الوطنیةتراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات- 

توجیهیها إصدار أیة توصیة تسمح باستعمال أحسن تتولى في مجال برمجة الطلبات العمومیة و- 

في مستهدفة بذلك ترشید الطلبات العمومیة و توحید أنماطها للطاقات الوطنیة في الإنتاج و الخدمات

.مجال التنظیم

أي إجراء من شأنه أن یحسن ظروف إبرام الصفقات و تشارك في تطبیق أي إجراء ضروريتقترح-

.لتحسین ظروف إبرام الصفقات و تنفیذها

.الصفقاتتعد وتقترح نموذجا داخلیا یحكم عمل لجان- 

الصفقات النموذجیة الخاصة تفحص دفاتر الأعباء العامة و دفاتر الأحكام المشتركة و نماذج- 

.علیهابالأشغال و اللوازم و الدراسات و الخدمات، قبل المصادقة

المصلحة المتعاقدة في إطار تدرس كل الطعون التي یرفعها المتعاقدون الذین یعارضون اختیار- 

.المناقصة أو التراضي بعد الاستشارة

.الصفقةوة قضائیة حول النزاعات المنجزة عن تنفیذكل الطعون التي یرفعها المتعاقد قبل أي دعتدرس- 

.تخطر بالصعوبات الناجمة عن تطبیق قراراتها- 

.، المرجع السابق236–10، المرسوم الرئاسي 142دة الما1
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.المقررة في هذا المرسومتسهر على التطبیق الموحد للقواعد- 

إلى ممثل لكل وزارة ، و یتم تعیین تتكون هذه اللجنة برئاسة الوزیر المكلف بالمالیة أو ممثل بالإضافة

.على اقتراح الوزیر أو السلطة التي ینتمون إلیهامن قبل الوزیر المكلف بالمالیة بقرار بناءهؤلاء 

سنوات و یحضر اجتماعات اللجنة بانتظام كل ثلاث1/3و تجدد اللجنة الوطنیة للصفقات بنسبة 

لاستیعاب محتوى یكلف بتقدیم جمیع المعلومات الضروریة و بصوت استشارة ممثل المصلحة المتعاقدة و

تصادق على نظامها الداخلي الذي یوافق علیه الوزیر المكلف بالمالیةالصفقة التي یتولى تقدیمها، و

10رقمالرئاسيمن المرسوم151و 150، 149،148، 139طبقا للمادةبقرار - و المواد 236

:الصفقات الآتیةالرقابة البت في كل للصفقات في مجال23–12من المرسوم 153و 152

بالإضافة الى كل ما یلحق بهذه الصفقة) دج100.000.000( دینار الأشغال التي یفوق مائة ملیون- 

بالإضافة إلى كل ملحق بهذه ) دج 60.000.000 )اللوازم التي یفوق مبلغها ستون ملیون دینار- 

.الصفقة

.1دة أعلاهالمبلغ الأصلي للصفقة إلى المستویات المحدملحق یرفع- 

:الأشغال كما یأتيتتكون اللجنة الوطنیة للصفقات" 

.رئیساوزیر المالیة أو ممثله،-

.للرئیسنائبا) قسم الصفقات العمومیة( ممثل وزیر المالیة -

.ممثل وزیر الدفاع الوطني- 

.المحلیةممثل وزیر الداخلیة والجماعات-

.الخارجیةممثل وزیر الشؤون-

.)المدیریة العامة للمیزانیة و المدیریة العامة للمحاسبة( المالیة ممثلان عن وزیر-

.،المرجع السابق236-10، المرسوم 148مادة ال1
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.ممثل وزیر العدل-

.الموارد المائیةممثل وزیر-

.ممثل وزیر النقل-

.الأشغال العمومیةممثل وزیر-

.ممثل وزیر التجارة-

.السكن والعمرانممثل وزیر-

.وترقیة الاستثمارسات الصغیرة والمتوسطةممثل وزیر الصناعة والمؤس-

1".المتعاقدةممثل وزیر الوصي على المصلحة-

:اللوازم كالأتيتتكون اللجنة الوطنیة لصفقات"

.أو ممثله رئیساوزیر المالیة-

.للرئیسنائبا) قسم الصفقات العمومیة( ممثل وزیر المالیة -

.المحلیةممثل وزیر الداخلیة والجماعات-

.الخارجیةممثل وزیر الشؤون-

.)المدیریة العامة للمیزانیة و المدیریة العامة للمحاسبة( المالیة ممثلان عن وزیر-

.الوطنیةممثل وزیر التربیة-

.ممثل وزیر العدل-

.ممثل وزیر التجارة-

التعلیم العالي والبحث العلميممثل وزیر-

. .المهنيوالتعلیمممثل وزیر التكوین -

.،المرجع السابق236-10المرسوم ، 149المادة1
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.والسكان و إصلاح المستشفیاتممثل وزیر الصحة-

.وترقیة الاستثمارممثل وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة-

.المتعاقدةممثل وزیر الوصي على المصلحة- 1"

: الدراسات والخدمات كالأتيتتكون اللجنة الوطنیة للصفقات"

.رئیساوزیر المالیة أو ممثله-

.للرئیسنائبا) قسم الصفقات العمومیة( ممثل وزیر المالیة -

.ممثل وزیر الدفاع الوطني- 

.المحلیةممثل وزیر الداخلیة والجماعات-

.الخارجیةممثل وزیر الشؤون-

.)المدیریة العامة للمیزانیة و المدیریة العامة للمحاسبة( المالیة ممثلان عن وزیر-

.الموارد المائیةیرممثل وز -

.ممثل وزیر النقل-

.الأشغال العمومیةممثل وزیر-

.ممثل وزیر التجارة-

.التعلیم العالي والبحث العلميممثل وزیر-

.والعمرانممثل وزیر السكن-

.وترقیة الاستثمارممثل وزیر الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة-

.، نفس المرجع150المادة1
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.1"المتعاقدةالمصلحةممثل وزیر الوصي على -

تللصفقااللجنة الوزاریة: ثانیا

من المرسوم133العمومیین المذكورین في المادة تختص بدراسة الصفقات المبرمة من الأشخاص من

23الرئاسي - تختص اللجنة الوزاریة للصفقات، ضمن الحدود المرسومة في المواد " حیث نصت 12

و تتشكل اللجنة الوزاریة .بدراسة مشاریع صفقات الإدارة المركزیةمكرر أدناه، 148و 147و 146

:للصفقات من

.الوزیر المعني أو ممثله رئیسا- 

.المتعاقدةممثل عن المصلحة- 

.)المدیریة العامة للمیزانیة و المدیریة العامة للمحاسبة( المالیة ممثلان عن وزیر- 

.ةبالتجار ممثل عن الوزیر المكلف- 

ت و اللجنة البلدیة للصفقاتللصفقااللجنة الولائیة: رع الثانيالف

:اللجنة الولائیة: أولا

10رقمالمرسوم الرئاسيمن135للمادة طبقا - :تتشكل لجنة الصفقات الولائیة  من" 236

.الوالي أو ممثل رئیسا- 

.ثلاثة ممثلین للمجلس الشعبي الولائي- 

.)المدیریة العامة للمیزانیة و المدیریة العامة للمحاسبة( ممثلین عن الوزیر المكلف بالمالیة - 

.م للولایةمدیر التخطیط و تهیئة الإقلیم- 

.، المرجع السابق236-10، المرسوم 151المادة1
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مدیر الري بالولایة- 

.مدیر الأشغال العمومي للولایة- 

.مدیر التجارة للولایة- 

.للولایةالسكن و التجهیزات العمومیةمدیر- 

.مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة- 

23رقمالرئاسي136طبقا للمادةللصفقاتو تختص اللجنة الولائیة - بدراسة الصفقات12

:التالیة

الصفقات التي تبرمها الولایة و المصالح غیر الممركزة للدولة، التي یساوي مبلغها أو یقل عن 

مكرر أدناه148و148و147و146المستویات المحددة في المواد 

الصفقات التي البلدیة و المؤسسات العمومیة المحلیة، التي یساوي مبلغها أو یفوق مائتي ملیون -

بالنسبة لصفقات انجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم، و خمسین ملیون دج ) 200.000.000( دج 

بالنسبة لصفقات ) 20.000.000(بالنسبة لصفقات الخدمات، و عشرین ملیون دج ) 50.000.000(

1"الدراسات 

:اللجنة البلدیة للصفقات: ثانیا

10رقمالرئاسي137طبقا للمادة - تتكون اللجنة البلدیة للصفقات المختصة بدراسة مشاریع " 236

:أعلاه من136الصفقات التي تبرمها البلدیة ضمن حدود المستویات المنصوص علیها في المادة 

.البلدي أو ممثله رئیساالشعبيرئیس المجلس-

.المتعاقدةممثل عن المصلحة-

منتخبین اثنین یمثلان المجلس الشعبي البلدي- 

.، المرجع السابق23- 12المرسوم ، 136المادة 1
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.)المدیریة العامة للمیزانیة و المدیریة العامة للمحاسبة( .بالمالیةممثلین عن الوزیر المكلف-

1".المعنیة بالخدمةممثل عن المصلحة التقنیة-

للصفقات بدراسة مشاریع الصفقات التي تبرمها البلدیة و المؤسسات العمومیة البلدیةتختص اللجنة 

.الإداري تحت الوصایةذات الطابع

.، المرجع السابق10/236، المرسوم 137المادة 1



:الخاتمة

بنــاء علــى مــا ســبق بیانــه، یمكــن القــول أن المشــرع عنــدما تبنــى الموقــف المعبــر عنــه فــي المرســوم 

عنـــدما تـــي تبرمهـــا المؤسســـات العمومیـــة المعـــدل والمـــتمم، القاضـــي بإخضـــاع العقـــود ال236-10الرئاســـي 

الآثـار القانونیـة التـي سـوف تكلف بإنجاز مشـاریع اسـتثماریة بمسـاهمة نهائیـة مـن میزانیـة الدولـة، لـم یتوقـع 

تنجر عن ذلك علـى النظـام القـانوني العـام القـائم، لاسـیما وأنـه أخضـع كـل الصـفقات العمومیـة مهمـا كانـت 

الداخلیــة والخارجیــة، وقصــر فــي وضــع نظــام لــنفس إجــراءات الإبــرام والرقابــة طبیعــة المصــلحة المتعاقــدة،

واعــد القانونیــة العامــة التــي یحتویهــا التشــریع الســاري قــانوني واضــح ، مكتفیــا بــالنص علــى أنهــا تخضــع للق

هذا الموقف المكرس، أدى إلى خلـق مشـكل قـانوني كبیـر حـول تحدیـد الطبیعـة القانونیـة لمختلـف .المفعول

الأعمــال الصــادرة أثنــاء مراحــل إبــرام الصــفقة والرقابــة علیهــا، واســتخلاص النتــائج القانونیــة المترتبــة عنهــا،، 

قانونیـة هامـة سـوف تطـرح علـى القضـاء لا محالـة، الـذي سـوف یكـون مـدعوا لتفسـیرها هو مصـدر مشـاكل 

.وتحدید الطبیعة القانونیة لكل من قرار المنح المؤقت والصفقة ذاتها

عدم الإلمام بتفسیر الأحكام المتعلقة بقانون الصفقات العمومیة نظرا لعدم صدور مدونات محددة و مفسرة 
ضارب الأحكام التشریعیة و التنظیمیة الصادرة فمثلا في قطاع الصحة لخصائص كل قطاع و كذلك ت

تمنح الوزارة موافقتها للشركات ذات المسؤولیة المحدودة لاستیراد تجهیزات طبیة و هي من الصلاحیات 
أما من الناحیة التنظیمیة فإنها تصدر تعلیمات للإدارات التي تقع تحت . المخولة لها من الناحیة التشریعیة

وصایتها مضمونها إلزامیة استشارتها في التجهیزات التي ترید اقتناءها بدلا من أن تحدد في وثیقة نوعیة 
الشروط التي یجب احترامها عند اقتناء أي جهاز طبي بالإضافة إلى تحدید معاییر النوعیة و كذا 

.المكملات الخاصة بكل تجهیز و التي تفرض تطبیقه على كل مؤسسة استشفائیة

و هو الباب الذي یفتح للمصلحة المتعاقدة في اختیار الاقتناءات التي تریدها دون ضابط     مادامت 
الشركات تتمتع بموافقة الوزارة و كذلك لا تملك نصوصا تفسیریة محددة لمعاییر و شروط النوعیة التي 

ني لا تفضي إلى تحدید أي یجب أن تتوفر في التجهیز بالإضافة إلى أن استشارة الأطباء في القطاع التق
.معیار نوعیة لاقتناء الأجهزة لأنهم یعتمدون على قائمة الأجهزة الطبیة القدیمة



ففیما یتعلق بقرار المنح المؤقت، تم تبیان أن مسألة تحدید طبیعته القانونیة مسألة في غایة من 

ة في المنظومة القانونیة الجزائریة، الدقة، استدعت اللجوء إلى معرف النظریة العامة للقرار الإداري السائد

والمعبر عنها من طرف النظام القانوني السائد، والذي یحظى بإجماع الفقهاء، بسبب الطبیعة القانونیة 

.  لدعوى الإلغاء، التي ترمي إلى منازعة القرار الإداري ذاته، متى كان مشوبا بعیب

قرار المنح المؤقت أمام لجان الصفقات كما تثیر إشكالات أخرى بنصها على إمكانیة الطعن في

العمومیة، وذلك بالنظر إلى الطبیعة القانونیة للعمل الناتج عن هذا الطعن، والذي تم  تبیان أنه رأي 

مطابق، بالنظر لطابعه التنفیذي في مواجهة المؤسسة العمومیة ، التي تجد نفسها مجبرة على التقید به 

.الصفقةمن أجل الحصول على تأشیرة تنفیذ

وبالتالي یكون هذا الرأي قابلا للطعن فیه أمام القضاء الإداري بدعوى الإلغاء، 

فأدت إلى تقسیم للمواقف الفقهیة التي تباینت في 103أما فیما یتعلق بالصفقة المبرمة، فإن المادة 

تهادات قضائیة تحدید طبیعتها القانونیة، والتي یرتكز كل منها على أسانید قانونیة صلبة مدعمة باج

.صادرة عن الجهات العلیا للسلطة القضائیة، المنقسمة أصلا حول المسألة منذ زمن بعید، كما سبق بیانه

وما ساهم في زیادة هذا التباین في المواقف، هو أن نظریة العقد الإداري في الجزائر لا تحظى 

القانونیة الموضوعیة التي تخضع لها بنفس الإجماع الذي تحظى به نظریة القرار الإداري، نظرا للقواعد

كل الصفقات العمومیة بدون تمییز، المتسمة أساسا بكونها قواعد ذات طابع تنظیمي، أي قواعد من 

.القانون العام

فاتجاه متمسك بالمعیار المادي لتعریفه متأثر أساسا بالموقف المعبر عنه في الفقه والقضاء الفرنسیین، 

و من قانون الإجراءات المدنیة802العضوي المعبر عنه صراحة في المادة واتجاه متمسك بالمعیار 

.، بینما یستعمل اتجاه المعیارین معا في ذات التعریف، كما سبق بیانهالإداریة



في تناقض الموقف الذي اتخذه القضاء، على مستوى هرم 236- 10كما ساهم المرسوم الرئاسي 

یوم إلى اتخاذ قرار مبدئي یعبر فیه صراحة عن تكییفه للطبیعة التنظیم حول نفس الموضوع، والمدعو ال

.القانونیة لهذا النوع من الصفقات، وعن المكانة التي یتمیز بها المعیار المادي في النظام القانوني

فلهذه الأسباب یكون من الواجب أن یتوحد موقف القضاء حول الموضوع، ویتخذ موقفا لا رجعة 

وجهه والنظریة التي یتبناها، بما یسمح بتوضیح الرؤیة للجمیع قضاة، ممارسین، فیه، یؤكد من خلاله ت

.   ومتقاضین
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